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ظنَّ وأخواتها والتضمين

في القرآن الكريم
      الدكتور عبد الجبار فتحي زيدان 

الطبعة الأولى
الموصل
1435هـ                          2014م

المقدمة

حالية المنصوب الثاني لظنَّ وأخواتها(
)
كان أحد عناوين البحوث التي تضمنها كتابي: من مزاعم النحاة، بحث بعنوان: المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها، إعرابه بين المفعولية والحالية، وقد رأيت أنَّه من المناسب أن أجعله مقدمة هذا الكتاب. 
زعم النحاة أنَّ المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها مفعول به وليس حالاً، قال سيبويه: (( هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله  إلى مفعولين، وليس لك أنْ تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر، وذلك قولك: حَسِب عبد الله زيدًا بكرًا، وظنَّ عمرو خالدًا أباك، ومثل ذلك: رأى ... ووجد: وإنما منعك أنْ تقتصر على أحد المفعولين ها هنا أنك إنما أردتَ أنْ تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول يقينًا كان، أو شكًّا ... فإنما ذكرتَ ظننت ونحوه؛ لتجعل خبر المفعول يقينًا، أو شكًّا)) (
)
 وهذا هو مذهب النحاة البصريين (
) وقد نسبوا إلى الفراء والكوفيين أنَّ هذا المنصوب نصب على الحال (
) ومذهبهم خلاف ما نُسب إليهم، فقد جعل الفراء المنصوب الثاني للفعل (تخذ) الذي هو من أخوات (ظنّ) (
)خبرًا لا حالاً، قال في قوله تعالى: (ما كان ينبغي لنا أنْ نتخذ من دونك من أولياء){الفرقان: 18}((فلو لم تكن في (الأولياء)(مِنْ) كان وجهًا جيدًا ...لأنَّ العرب إنما تدخل (مِنْ) في الأسماء لا في الأخبار)) (
)

أمَّا ثعلب فقد قال في الآية نفسها: (((مِنْ) تدخل في الجحد على النكرة في الابتداء ولا تدخل في المعارف ... ومن قال: أنْ نتخذ ثم أدخلها على المفعول الثاني فهو قبيح)) (
) فقد جعل المنصوب الثاني مفعولاً ثانيًا على مذهب البصريين.
وقال أبو بكر بن الأنباري في إعراب الشطر الثاني من بيت امرئ القيس: وما إنْ أرى عنك الغواية تنجلي: (( وخبر (أرى) ما عاد من تنجلي)) (
) وقال في بيت عنترة: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي: (((الموت) منصوب بـ(أرى) وخبر (أرى) ما عاد من (يعتام))) (
) وكذلك جعل منصوبَي (زعم) اسمَا وخبرًا(
).

إنَّ جعل الحال خبرًا لا إشكال فيه، وقد يحصل؛ لأنَّ كليهما من حيث المعنى والأصل من واد واحد، أمَّا إعراب الحال مفعولاً فلا يصح، وما أجمع عليه البصريون فيما تقدم ذكره باطل بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول: الحال والمفعول به بين اللفظ والمعنى: هذا الدليل منتزع مما تضمنه رد البصريين على الكوفيين، فقد قال أبو البركات بن الأنباري: ((ذهب الكوفيون إلى أنَّ خبر (كان) والمفعول الثاني لـ(ظننت) نصب على الحال، وذهب البصريون إلى أنَّ نصبهما نصب المفعول لا على الحال، أمَّا الكوفيون فاحتجوا بأنْ قالوا: فإنَّا ما وجدنا فعلاً ينصب مفعولاً هو الفاعل في المعنى إلاَّ الحال فكان حمله عليه أولى؛ ولأنَّه يحسن أنْ يقال فيه: كان زيد في حال كذا، وكذلك يحسن أيضًا في ظننتُ زيدًا قائمًا: ظننتُ زيدًا في حال كذا؛ فدل على أنَّه نصب على الحال، قالوا: ولا يجوز أنْ يقال: إنَّه لو كان نصبًا على الحال لما جاز أنْ يقع معرفة في نحو: كان زيد أخاك، وظننتُ عمرًا غلامك والحال لا تكون معرفة ... على أنَّه قد جاءت الحال معرفة في قولهم ... فأرسلها العراك ... وطلبت جَهدك وطاقتك، ورجع عودَه على بدئه... وأمَّا البصريون فاحتجوا بأنْ قالوا: إنَّما قلنا: إنَّ نصبهما نصب المفعول لا على الحال لأنَّهما يقعان في نحو قولهم: كناهم ... وكذلك قالوا أيضًا: ظننتُه إياه، والضمائر لا تقع أحوالاً بحال، فَعُدِمَ شروط الحال فيهما، فوجب أنْ ينتصبا نصب المفعول ... أمَّا الجواب عن كلمات الكوفيين... إنَّه يحسن أنْ يقال: كان زيد في حال كذا، وكذلك يحسن في ظننتُ زيدًا قائمًا، ظننت زيدًا في حال كذا، تدل على أنَّ نصبهما نصب الحال، قلنا هذا إنَّما يدل على الحال مع وجود شروط الحال، ولم يوجد ذلك؛ لأنَّ من شروط الحال أنْ تأتي بعد تمام الكلام، ولم يوجد ذلك في (كان) الناقصة ... ولم يوجد أيضًا في المفعول الثاني لـ(ظننتُ) التي بمعنى الظن ... وكذلك من شروطها ألاَّ تكون إلاَّ نكرة، وكثيرًا ما يقع خبر (كان)  والمفعول لثاني لـ(ظننت) معرفة، ولو كانا حالاً لما جازا أنْ يقعا إلاَّ نكرة؛ فلما جاز أنْ يقعا معرفة دل على أنَّهما ليسا بحال)) (
).

وقد تمسك البصريون بهذه الحجج اللفظية وراحوا يتناقلونها في كتب النحو، جاء في شرح التصريح: (( وذهب الفراء إلى أنَّ الثاني منصوب التشبه بالحال؛ مستدلاً بوقوعه جملة وظرفًا وجارًّا ومجرورًا، وعورض بوقوعه معرفة وضميرًا وجامدًا، وبأنه لا يتم الكلام بدونه)) (
)

نستنتج مما تقدم ذكره أنَّ الحجج التي رد بها البصريون على ما نسبوه إلى الكوفيين هي:
1-كون المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها يقع موقع العمدة.
2-مجيئه معرفة، ومن شروط الحال أنْ لا تكون إلاَّ نكرة.
3-مجيئه جامدًا، ومن شروط الحال أنْ تكون مشتقة.
وهذه الحجج جميعها لفظية بحتة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أنَّه لا يلزم وجودها في المنصوب الثاني أنَّه مفعول به، ولا يلزم كونها فيه أنَّه ليس بحال، أمَّا الحجج التي ذكرها الفراء والكوفيون، كما نسبتْ إليهم، فهي حجج معنوية، أي: يلزم من وجودها في المنصوب الثاني أنَّه حال لا مفعول، فقد استدل البصريون بأنَّ المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها ليس حالاً: ((بوقوعه معرفة وضميرًا واسمًا جامدًا كالمفعول به، ولا يكون شيء من ذلك حالاً)) (
) واعتمادًا على هذه الحجج اللفظية المختلقة، أيَّد الدكتور مصطفى جواد، والدكتور إبراهيم السامرائي(
) والدكتور فاضل السامرائي بقوة مذهب البصريين(
)
إنَّ قول البصريين، ومن تبعهم عن لسان السيوطي: ((ولا يكون شيء من ذلك حالاً)) باطل بالنقل قبل أنْ يكون باطلاً بالمعنى؛ فالحال كما تأتي مشتقة ونكرة، تأتي أيضًا معرفة وجامدة، نحو قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا){النساء: 71} وقوله تعالى: (فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا){مريم: 17}، وقوله تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا){الإ سراء: 61} وقوله تعالى: (قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ){هود:72} ونحو: أرسلها العِراك، وطلبته جَهدي وطاقتي، وكلمته فاه إلى فيَّ، ورجع عودَه على بدئه، وجاء القوم قضّهم بقضيضهم، وجاء زيد وحده، ومررت بالقوم ثلاثتَهم، وأربعتَهم، إلى العشرة، ونحو قولك: علمته الحساب بابًا بابًا ... وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها (
)  ونحو: هذه جبتك خزًا، وخاتمك حديدًا، ومررتُ بزيد أكحلَ، وتفرقوا أيادي سبأ، وجاءت به سبطَ العظام ولقيته أسودَ، وهذا ما صرح به النحاة(
).
 ومن النحاة من نبه على هذه الحقيقة، فقد قال يس الحمصي: ((وقوله: وعورض بوقوعه معرفة وضميرًا الخ لا حاجة بقوله ضميرًا بعد قوله معرفة، ثم الحال قد تأتي معرفة وجامدة كثيرًا، بل أجاز ذلك قياسًا جماعة منهم البغداديون ويونس، فلعل الفراء وافقهم على ذلك)) (
).

إذا ثبت استنادًا إلى المعنى والأصل أنَّ المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها حال، فإنَّه ينبغي أنْ لا يلتفت بعد ذلك إلى الشروط اللفظية، بل يعد من أكبر الخطأ في منهج الدراسات النحوية أنْ ننفي ما يقتضيه المعنى بحجة تتعلق باللفظ، بل المنهج الصحيح والسليم الذي يجب أنْ يؤخذ به أنْ نعدل من الشروط اللفظية لما يقتضيه المعنى، فلا ندعي أنَّ هذا المنصوب ليس حالاً لوقوعه ضميرًا، بل نذهب إلى جواز وقوع الضمير حالاً؛ لوقوع الحال ضميرًا بعد (ظنَّ) وأخواتها.
ومما احتج به البصريون أنّ الحال فضلة يتم الكلام بدونها، وليس كذلك المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) (
).

إذا لم يجز البصريون جعل هذا المنصوب حالاً؛ لكون الحال فضلة، وجب عليهم كذلك أنْ لا يجيزوا جعله مفعولاً؛ لأنَّ المفعول به أيضًا كالحال يعد عندهم فضلة، هذا من وجه، ومن وجه آخر فإنَّ هذا الزعم ليس صحيحًا حتى عقب بعض النحاة على ذلك بقوله: ((ليس هذا شأن الحال دائمًا، وإنْ كان بعض الأماكن لا يتم الكلام بدونه، نحو قوله تعالى: (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين))) (
) فالحال (لاعبين) في الآية لا يمكن الاستغناء عنها بأيِّ حال من الأحوال؛ لأنَّه بحذفها ينقلب معنى الآية من الإثبات إلى النفي.
والحقيقة أنَّ الحال لا يؤتى بها في الكلام ليستغنى عنها، بل لا ينشئ المتكلم الكلام إلاَّ من أجلها نحو قولك: ضربتُ زيدًا مسيئًا، فأنتُ لم تقل: ضربتُ زيدًا إلاَّ من أجل أنْ تقيد ضربك لزيد بإساءته، فلولا التصريح بإساءته لما وجدتَ حاجة في أنْ تقول: ضربتُ زيدًا، وكذلك إذا قلنا: أعجبني زيد صادقًا، فقد قيدنا الإعجاب بزيد بصدقه، بل لولا حصول الصدق ما حصل إعجاب.
الدليل الثاني: معنى الحال ومعنى الخبر: وهذا الدليل منتزع أيضًا من تعبير النحاة عن هذا المنصوب، فقد قالوا بما يدل على حاليته لا على مفعوليته، من ذلك قولهم: إنَّه خبر المنصوب الأول في الأصل، وعلاقة الخبر بالمبتدأ هي علاقة الصفة بموصوفها، وعلاقة الحال بصاحبها، ويخرج عن هذه العلاقة المفعول به؛ حتى بين النحاة أنَّ ((الخبر والنعت والحال)) جنس واحد(
)، بل صرح سيبويه بهذه الحقيقة بقوله: ((وذلك قولك ...ظنَّ عمرو خالدًا أباك ...وإنَّما منعك أنْ تقتصر على أحد المفعولين ها هنا أنَّك إنَّما أردتَ أنْ تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول يقينًا أو شكًّا)) (
) فالمنصوب الثاني الذي أعربه سيبويه مفعولاً به ثانيًا، هو في الحقيقة والمعنى حال للمفعول به الأول؛ كما صرح بذلك سيبويه؛ لذا يجب إعرابه حالاً عنه.
الدليل الثالث: تعريف النحاة للحال والمفعول به: وهذا الدليل منتزع أيضًا من كلام النحاة، وهم يعرفون كلاَّ من الحال والمفعول به، فحقيقة هذا المنصوب مطابق لتعريف النحاة للأول وغير مطابق للثاني، فقد عرفوا الحال بأنَّه ما بيَّنتْ هيئة صاحبها (
) أي: هي صفة له و((أنْ تكون نفس صاحبها في المعنى))(
)والنحاة مجمعون على أنَّ المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها، يبين هيئة المنصوب الأول، وأنَّه نفسه في المعنى(
)، حتى عرفوا منصوبي (ظنَّ) أنَّه ما كان ((ثاني مفعوليه عبارة عن الأول، وها هو ذا (ظنَّ وأخواتها))) (
)
وهم بقولهم هذا قد بينوا من جهة أخرى انَّ المنصوب الثاني لـ(أعطى) وأخواتها غير الأول(
) وأنَّه بهذه العلامة الأساسية يختلف عن المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها، قال الثمانيني: ((فأمَّا ما يتعدى إلى مفعولين فعلى ضربين: ضرب يتعدى إلى مفعولين لا يكون الفعل فيه من أفعال الشك واليقين، ولا تدخل على مبتدأ وخبر، ولا يكون المفعول الثاني هو الأول، ولا ينعقد من المفعولين مبتدأ وخبر إذا أسقطت الفعل والفاعل، نحو: أعطيت، وكسوت، تقول: كسوتُ زيدًا ثوبًا، وأعطيتُ أباك درهمًا، فالمفعول الأول فاعل من طريق المعنى، ألا ترى أنَّ زيدًا يكتسي الثوب، وأنَّ الأب يأخذ الثوب، وليس الدرهم بالأب، ولا زيد بالثوب، ولو أسقطتَ الفعل والفاعل، لم يجز أن تقول: زيد ثوب، ولا: أبوك درهم))(
) وقال: ((فأمَّا ما كان من أفعال القلوب، وهي أفعال الشك واليقين فإنَّه لا يدخل إلاَّ على مبتدأ وخبر، والمفعول فيه هو الأول، ولو أسقطتَ الفعل والفاعل لانعقد من المنصوبين مبتدأ وخبر، تقول: ظننتُ زيدًا قائمًا، فإذا أسقطت ظننتُ قلتَ: زيد قائم)) (
)  وقال ابن مالك: ((أخوات حسب هي الأفعال المقتضية مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر نحو: علمتُ زيدًا كريمًا))  (
)

وهذه هي حقيقة الحال والمفعول به، وحقيقة الفرق بينهما، قال أبو سعيد السيرافي، وهو يشرح كلام سيبويه: ((هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينتصب، وهو حال وقع فيه الفعل وليس بمفعول ... ضمن سيبويه هذا الباب ما ينتصب؛ لأنه حال، وفرق بينه وبين ما ينتصب؛ لأنَّه مفعول ثان، فيما يتعدى من الفعل إلى مفعولين، ولك أنْ تقتصر على أحدهما، من قبل أنَّ الحال إنَّما هي وصف من أوصاف الفاعل والمفعول في وقت وقوع الفعل، كقولك: قام زيد ضاحكًا، أي: وقع فعله في الحال التي هو موصوف فيها بـ(ضاحك)، وضرب زيدٌ هندًا قائمةً، أي: وقع الضرب بها في الحال التي هي موصوفة فيها بـ(قائمة)، وإذا قلت: كسوتُ زيدًا الثوبَ، فالثوب ليس هو الكاسي، ولا هو المكسو، فليس بحال وقع فيها الفعل من أحوالهما؛ فوجب أنْ يكون الثوب مثل زيد في وصول الفعل إليه وتناوله له)) (
) وقال ابن يعيش: ((الحال تشبه المفعول به من حيث إنَّها تجيء بعد تمام الكلام ... وتفارقه في أنَّها هي الفاعل في المعنى وليست غيره،  فالراكب في: جاء زيد راكبًا: هو زيد، وليس المفعول كذلك، بل لا يكون إلاَّ غير الفاعل، ولذلك امتنع: ضربتُني، وضربتَكَ، لاتحاد الفاعل والمفعول، فأمَّا قولهم: ضربتُ نفسي، فالنفس في حكم الأجنبي، ولذلك يخاطبها ربها، فيقول: يا نفس أقلعي، مخاطبة الأجنبي)) (
)
فإذا كان النحاة قد أجمعوا على أنَّ الفرق بين الحال والمفعول: هو أنَّ الحال هو الفاعل، أو المفعول في المعنى، أو أنَّه صفة لهما، وليس المفعول كذلك، بل هو غيرهما في المعنى، وأجمعوا من جانب آخر على أنَّ منصوب (ظنَّ) وأخواتها الثاني، هو صفة لمنصوبها الأول، أو هو الأول في المعنى، فهذا الإجماع يقتضي على أنْ يجمعوا على أنَّ المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها حال وليس بمفعول، أمَّا تصريحهم بأنَّه مفعول به، فهو تناقض صريح، ومأخذ ما كان ينبغى للنحاة أنْ يوقعوا أنفسهم فيه.
وقد أجمعوا على أنَّ ((المفعول به نصب إذا ذكرت من فعل به)) (
) أي: ((هو الذي يقع عليه فعل الفاعل في مثل قولك: ضرب زيد عمرًا)) (
) وهذا التعريف المجمع عليه للمفعول به، ينطبق على (زيدًا) في نحو قولنا: ظننتُ زيدًا صادقًا؛ لأنَّه هو الذي وقع عليه حدوث الظنِّ، أمَّا (صادقًا)  فهو صفة لما وقع عليه هذا الحدوث، أي: هو صفة لما وقع عليه فعل الفاعل؛ فلا وجه في إعرابه غير الحال 

الدليل الرابع: موقع الجملة بين الحالية والمفعولية: قال السيوطي: ((وزعم الفراء أنَّ هذه الأفعال لمَّا طلبت اسمين أشبهت من الأفعال مما يطلب اسمين، أحدهما: مفعول به، والآخر حال نحو: أتيت زيدًا ضاحكًا، واستدل بوقوع الجمل والظروف والمجرورات موقع المنصوب الثاني هنا كما تقع موقع الحال، ولا يقع شيء من ذلك موقع المفعول به)) (
) وهذا من الأدلة الدامغة على أنَّ المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) ليس بمفعول؛ لأنَّ المفعول لا يقع شبه جملة، ولا جملة.
قال ابن هشام: ((اختلف في الفاعل ونائبه هل يكونان جملة ؟ فالمشهور المنع مطلقًا، وأجازه هشام وثعلب، نحو يعجبني قام زيد ... ومنعوا: يعجبني يقوم زيد، وأجازهما هشام وثعلب ... ومنع الأكثرون ذلك كله، وأولوا ما ورد ... على إضمار (أنْ))) (
) وما قاله ابن هشام يدل دلالة قاطعة على أنَّ الجملة تقع فاعلاً ونائب فاعل، لكن باستعمال (أنْ)، فيقال: يعجبني أنْ قام زيد، ويعجبني أنْ يقوم زيد، وما استشهد به ابن هشام كان من هذا الباب، أي: كما قال ((وأولوا ما ورد ... على إضمار (أنْ))) وكان ينبغي لابن هشام وغيره أنْ يضيفوا إلى الفاعل ونائبه، المفعول به، فالجملة تقع أيضًا مفعولاً به لكن باستعمال (أنْ)، فورود المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها جملة دليل ناهيك من دليل، على أنَّه ليس بمفعول؛ لأنَّه لو أريد من الجملة في هذا الموقع معنى المفعولية لوجب استعمال (أنْ)، وأنْ يقال مثلاً: ظننتُ زيدًا أنْ يكذب، وكان على النحاة أنْ يسلطوا الحكم الذي سلطوه على الفاعل ونائبه، أنْ يسلطوه أيضًا على المفعول به، إلاَّ أنَّهم استبعدوه لظنهم الخاطئ بأنَّ المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها مفعولاً ثانيًا؛ لأنَّ هذا المنصوب كثيرًا ما يقع جملة، وهو يقع جملة؛ لأنَّه حال في الحقيقة؛ والحال شأنها شأن الصفة والخبر عن ذات، تقع جملة من غير وساطة (أنْ). 

الدليل الخامس: الإعراب بين المعنى والشروط اللفظية: تضمن رد الأنباري على الكوفيين بأنَّ المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها حال من حيث المعنى، إلاَّ أنَّه لم يجز إعرابه حالاً استنادًا إلى المعنى، لعدم توافر الشروط اللفظية، وهذا ما صرح به بقوله؛ ((أمَّا الكوفيون فاحتجوا بأنْ قالوا ... لأنَّه يحسن أيضًا في ظننتُ زيدًا قائمًا: ظننتُ زيدًا في حال كذا؛ فدل على أنَّه نصب على الحال)) (
) فالأنباري قد وافق الكوفيين بأنَّ المنصوب الثاني يعنى معنى الحال ويدل عليه، إلاَّ أنَّه رد هذا الدليل بدليل لفظي، وهذا أمر غريب أنْ يرد البصريون الأساس الذي بني عليه النحو، ألم ينشأ النحو على أساس المعنى، ألم يجمع النحاة من أولهم إلى آخرهم على أنَّ الكلمة تُعرَب استنادًا إلى معناها، وأنَّ فهم المعنى يدل على الإعراب ؟! حتى قال ابن جني: ((فإنْ أمكنك أنْ يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه، وإنْ كان تقدير الإعراب مخالفًا لتفسير المعنى، تقبلتَ تفسير المعنى على ما هو عليه؛ حتى لا يشذ منها عليك)) (
) 

فلا أحد يستطيع أنْ ينفي أنَّ (قائمًا) في نحو ما مثل النحاة: ظننتُ زيدًا قائمًا، يفيد معنى الحالية ويدل عليه؛ إذن يجب أنْ يعرب حالاً؛ وكذلك كل لفظ وقع موقع هذا المنصوب، وأنْ لا يلتفت إلى القضايا اللفظية، والجدير بالذكر أنَّ الاعتماد على المعنى هو المنهج الذي سار عليه النحاة في تحديد الإعراب، ويتضح منهجهم هذا في كثير من المسائل الإعرابية، فقد ذكر أبو علي النحوي أنَّه يُميَّز الفاعل من المفعول استنادًا إلى المعنى لا إلى اللفظ، فقال: ((جاز القلب والحمل على اللفظ اتكالاً على المعنى، ومن كلام العرب: أدخِلَ القبرَ زيدُ، وأُدخِلَ القبرُ زيدًا، وكُسيتِ الكعبةُ ثوبًا، وكُسِيَ ثوبُ الكعبةِ، وأُعطي زيدٌ درهمًا، وأُعطي درهمٌ زيدًا؛ لأنَّ السامع لا يتوهم أنَّ القبر يدخل زيدًا، ولا أنَّ الكعبة تكون كسوة للثوب، ومن ذلك: أدخلتُ القلنسوة رأسي، وأدخلتُ رأسي القلنسوة)) (
)  ومما قالوه في هذا الباب: إنَّه قد سمع رفع المفعول ونصب الفاعل، حكوا: خرق الثوبُ المسمارَ، وكسر الزجاجُ الحجرَ،وأنَّه قد جاء في كلام العرب رفعهما معًا، أو نصبهما معًا، ومن شواهدهم في هذا الباب، قول الشاعر:
إنَّ مَن صاد عقْعقًا لَمشومُ          كيف مَن صاد عقعقانِ وبومُ

والعقعق: نوع من الغربان، ذو لونين أسود وأبيض  (
) إلاَّ أنَّ النحاة لم يعربوا الفاعل مفعولاً، والمفعول فاعلاً، على الرغم من أنَّ أحدهما لبس لباس الآخر من الناحية اللفظية، بل أعربوا المنصوب فاعلاً برغم نصبه وتأخره لدلالته على معنى الفاعلية، وأعربوا المرفوع مفعولاً برغم رفعه وتقدمه، لدلالته على معنى المفعولية، حتى ذكر السيوطي: ((والمبيح لذلك كله فهم المعنى)) (
) 
الدليل السادس: الإحساس النحوي: من خلال تعلم التلاميذ والطلاب قواعد اللغة العربية، ومن خلال دراستهم للنحو سنة بعد سنة، ينشأ عندهم ما يمكن أنْ يسمى بالإحساس النحوي، من ذلك مثلاً أنَّه كثيرًا ما يقرأ أو يسمع مثل عبارة: يعرب كذا فاعلاً؛ لأنَّه قام بالفعل، ويعرب كذا مفعولاً به؛ لأنَّه وقع عليه فعل الفاعل، وهذه الكلمة مفعول معه؛ لأنَّها أفادت معنى المعية، وهذا الاسم يعرب حالاً؛ لأنَّه بتقدير: في حال كذا، فكثيرًا ما يقرأ، أو يسمع مثل هذه العبارات، وهو يدرس النحو، وكذلك عندما يصبح المتعلم معلمًا، فإنَّه يعلم غيره النحو بالطريقة التي تعلمها؛ فمن خلال هذه الممارسة النظرية والتطبيقية، يكتسب الدارس فطرة نحوية تمكنه من إدراك الإعراب الصحيح بمجرد قراءة تركيب الجملة أو سماعها، فقد سألت كثيرًا من هؤلاء الذين لا يزالون طلاب علم، أنَّه لو خُيِّرَ بين إعراب (صادقًا)  مفعولاً به أو حالاً، في نحو: ظننت زيدًا صادقًا، فأي إعراب يختار ؟ فقد فعلت فوجدتهم جميعهم يجيبون بالفطرة والبداهة النحوية أنَّه حال، بعد هذا أتساءل وأقول: بأيِّ وجه من وجوه المعنى، وبأيِّ إحساس نحوي يمنع أساطين النحو إعراب (خيرَ تجارة) التي هي صفة لـ(التقى) حالاً، ويصرون على  إعرابها مفعولاً به  ؟! في نحو 

حسبتُ التقى والجودَ خيرَ تجارة     ...............(
) 

وبأيِّ وجه من وجوه المعنى، وبأيِّ إحساس نحوي، يُردُّ إعراب الجملة الفعلية ( يموج في بعض) حالا، ويُصَرُّ على إعرابها مفعولا به، في قول الله تعالى: (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ {الكهف: 99}(
) أليست هذه الجملة حالاً وصاحبها (بعضهم) ؟ 

فإنَّه لا مسوغ دفع النحاة والمفسرين إلى إعراب (يموج) مفعولاً به غير التقليد، فلو تخلوا عنه واستعانوا بالمعنى والإحساس النحوي، لقطعوا نسل هذا الخطأ الإعرابي الكبير، ومنعوا من شيوعه في كتب النحو والإعراب والتفسير 
المآخذ: في إعراب المنصوب الثاني لظنَّ وأخواتها مآخذ، يمكن إجمالها فيما يأتي: 

1-في إعراب ما هو حال في المعنى مفعولاً به هدم للأساس الذي بُنِي عليه النحو العربي؛ فعلى أساس المعنى بدأ النحو ونشأ وتطور ووصل إلى ما وصل إليه؛ فلولاه لما استطاع النحاة أنْ يخطوا خطوة واحدة  في بناء هذا الصرح الكبير.
2-في إعراب النحاة الحال مفعولاً برغم الفرق الكبير والأساسي بينهما، تجعل الدارسين لا يثقون بكلام أساتذتهم من كبار النحاة في هذه المسألة بخاصة، وفي باقي المسائل النحوية بعامة.
3-لو سمحنا بجواز إعراب الحال مفعولاً في هذه المسألة، لجاز إعراب كل حال مفعولاً في المسائل الأخرى، وهذا ما حصل؛ فقد أجيز إعراب (يتكلم) مفعولا ًبه ثانيًا، في نحو: سمعتُ زيدًا يتكلم، قياسًا على (ظنَّ) وأخواتها(
) وكذلك أجازوا جعل ضرب من أخوات ظن َّ تتعدى لمفعولين في نحو قوله تعالى: (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا){النحل: 75} وقوله تعالى: (وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ){يس: 13} وأجازوا هذا في خلق في قوله تعالى: (وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا){النساء: 28} وقد قال السيوطي إن ((الجمهور أنكروا ذلك، وجعلوا المنصوب الثاني في الجميع حالاً))(
) وقال: ((وأنكر بعضهم تعدي ترك، وتخذ، واتخذ، إلى اثنين، وقال: إنَّما تتعدى إلى واحد، والمنصوب الثاني حال)) (
) وهذه هي الحقيقة في جميع أفعال ظنَّ وأخواتها، إنَّما تتعدى لمفعول واحد، أمَّا المنصوب الثاني فهو حال وكان على الجمهور أن يعموا هذه الحقيقة وأن يجعلوا المنصوب الثاني في ظن وجميع أخواتها منصوبًا على الحال، وأجازوا جعل أفعال أخرى تتعدى لمفعولين بعد أن ألحقوها بظنَّ وأخواتها نحو: ((توهَّمتُ، وتيقنتُ، وشعرتُ، ودريتُ، وتبيَّنتُ، وأصبتُ، واعتقدتُ، وتمنيتُ، ووددتُ)) (
) 
بل لو قيس على الحجج اللفظية التي استند إليها النحاة في تعيين إعراب المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) مفعولاً به،لأمكن لكل دارس وباحث بما يناظر هذه الحجج جعل الفاعل مفعولاً به، والمفعول به فاعلاً، والمبتدأ خبرًا والخبر مبتدأً، ولضاعت عندئذ الحقيقة وعمت الفوضى ولحلت الطامَة الكبرى بالنحو العربي.
4-في إعراب ما هو حال في المعنى مفعولاً به استنادًا إلى شروط لفظية، في مسألة (ظنَّ) وأخواتها، يجعل للدراسة النحوية منهجين، وفي ذلك خلل كبير؛ لأنَّه يؤدي حتمًا إلى التناقض والتضارب، مما يستوجب حذف أحدهما، والأولى حذف المنهج اللفظي؛ لأنَّه محصور في عدة مسائل إعرابية، ولكون المنهج المعنوى هو الأغلب والأصح.
5-إذا كان النحاة قد أجمعوا على أنَّ المفعول به أولاً كان أم ثانيًا، كيان مستقل، أيْ: هو غير ما قبله، وأجمعوا أيضًا على أنَّ المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها هو عبارة عن الأول، أي: هما كيان واحد، فإنَّ إعراب المنصوب الثاني هذا مفعولاً به ثانيًا، يكون من باب جعل الواحد يساوي اثنين، وهذا خلاف المنطق وخلاف الحقيقة والواقع.
 تضمين ظنَّ وأخواتها معاني أفعال أُخَر: من قواعد النحو عند النحاة أنَّ ظنَّ وأخواتها تتعدى إلى مفعولين، إلاَّ أنَّ أغلبها وردت في شواهد قرآنية كثيرة متعدية إلى مفعول واحد، والنحاة والمفسرون بدلاً من أن يتخذوا من هذه الشواهد دليلاً على بطلان القاعدة المذكورة، أو تعديلها، راحوا لإثباتها عن طريق التضمين، وفيما يأتي دراسة الأفعال التي ضمنوها معاني أفعال أُخَر لحل مشكلة تعديها لمفعول واحد أو لتسويغ تعديها لمفعولين الواردة في القرآن الكريم، وحسبما رتبها ابن عقيل 
قال ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك: ((ظنَّ وأخواتها، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما: أفعال القلوب، والثاني: أفعال التحويل، فأمَّا أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يدل على اليقين، وذكر المصنف منها خمسة: رأى، وعلم، ووجد، ودرى، وتَعَلَّمْ، والثاني منهما: ما يدل على الرجحان، وذكر المصنف منهما ثمانية: خال، وظنَّ، وحسب، وزعم، وعدَّ، وحجا، وجعل، وهبْ...هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب، وهو أفعال القلوب، وأمَّا أفعال التحويل، وهي المرادة بقوله (يعني قول ابن مالك): والتي كـ(صيَّرا) فتتعدى أيضًا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وعدها بعضهم سبعة، صَيَّر: نحو صَيَّرتُ الطين خزفًا، وجعل: نحو قوله تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا){الفرقان: 23} ووهَبَ: كقولهم: وهبني الله فداك، أي: صَيَّرني، وتخذ: كقوله تعالى: (لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا){الكهف: 77} واتخذ: كقوله تعالى: (وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً){النساء: 125} وترك: كقوله تعالى: (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ){الكهف: 99} وردَّ)) (
)
قال ابن مالك: ((أخوات حسب، هي الأفعال المقتضية مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر، نحو: ظننتُ زيدًا كريمًا، وخلته شجاعًا، وزعمته حليمًا، وعلمته بخيلاً، ورأيته جبانًا، ووجدته سفيهًا، وصيَّرته ذليلاً، واتخذته عدوَّا، وجعلته منسيًّا)) (
)  

وقولهم بتعدي هذه الأفعال إلى مفعولين جعلوه هو القاعدة وقرآنًا منزَّلاً، لذلك لمَّا وردت متعدية إلى مفعول واحد في الكلام الفصيح، لم يعدِّلوا القاعدة في هذه الأفعال، بل ضمنوها معاني أفعال أخرى، أي: عمدوا إلى تغيير المعنى من أجل أن لا يعدلوا قاعدة من صنعهم، فابن مالك بعد أن ذكر القاعدة المذكورة قال: ((متى تنصب هذه الأفعال مفعولاً واحدًا؟: إن أريد بظننتُ معنى: اتهمتُ، وبعلمتُ معنى: عرفتُ، وبرأيتُ معنى: أبصرتُ أو رميتُ، وبوجدتُ معنى: أصبتُ، وباتخذتُ معنى: اكتسبتُ، وبجعلتُ معنى: عملتُ أو ألقيتُ أو أوجبتُ، تعدَّتِ إلى مفعول واحد، وإن أريد بخِلْتُ معنى اختلتُ أو ظلعتُ، وبزعمتُ معنى تكفلتُ، وبوجدتُ معنى استغنيتُ أو حقدتُ أو حزنتُ...ورآه بمعنى أبصره))(
) 

أفعال اليقين: وهي كما تقدم، خمسة أفعال: رأى، وعلم، ووجد، ودرى، وتعلَّمْ

1-رأى: المشهور في كتب النحو أنَّ رأى تقسم على قسمين بصرية وقلبية، والأولى تتعدى إلى مفعول واحد، والثاني تُعدُّ من أخوات ظنَّ تتعدى إلى مفعولين، وتكون رأيتُ بمعنى اعتقدتُ، فتتعدى إلى مفعول واحد، تقول: رأيت رأي مالك، أي: اعتقدت، وفلان يرى رأي الخوارج، أي: يعتقد (
) وفرَّقوا بينهما أنَّ المرئيَّ إذا كان مما يُرى بالعين، فرأى بصرية، وإذا كان مما لا يمكن رؤيته بالعين كالموت، والغي، والرشد، وسوء العمل، والبأس، والمكروه، والشدة، والعذاب، فرأى قلبية، قال ابن فارس: ((الراء والهمزة والياء أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة)) (
) وقال ابن سيدة: ((الرؤية: النظر بالعين والقلب)) (
) وقال الراغب: ((والرؤية إدراك المرئي  وذلك أضرب بحسب قوى النفس، الأول: بالحاسة وما يجري مجراها، وقوله تعالى: (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ {6} ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ){التكاثر: 6-7} وقوله تعالى: (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ){الزمر: 60} وقوله تعالى: (وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ){التوبة: 94} فإنَّه مما أجري مجرى الرؤية بالحاسة؛ فإنَّ الحاسَّة لا تصح على الله تعالى، والثاني: بالوهم والتخييل، نحو: رأيتُ أنَّ زيدًا منطلق، ونحو قوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ){الأنفال: 50} والثالث بالتفكر كقوله تعالى: (إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ){الأنفال: 48} والرابع بالعقل وعلى ذلك قوله تعالى: (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى){النجم: 11} وعلى ذلك حُمِل قوله تعالى:  (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى){النجم: 13}))(
)
فأنت ترى أن أهل اللغة بيَّنوا أنَّ الرؤية هي إدراك الشيء بالنظر إليه بالعين، أو إدراكه بالقلب والبصيرة، أو بالتخييل والتفكر، أو بالعقل، وأنزلوا إدراك الشيء بهذه الأمور بمنزلة رؤيته بالعين، فالرؤية هي الرؤية سواء كانت بالعين أم بغيرها، وهي لا تتعدَّى إلاَّ إلى مفعول واحد، أمَّا المنصوب الثاني فهو منصوب على الحالية، سواء جاء بعد رأى البصرية أم القلبية كما قسمهما النحاة، والحال يؤتى بها عندما يُحتاج إليها ويراد التعبير عنها، وإلاَّ فلا، فقد جاءت رأى البصرية بالمفعول من دون الحال في قوله تعالى: (وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ){الكهف: 53} وقوله تعالى: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا){الأنعام: 76} وجاءت بالمفعول والحال في قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا){الأنعام: 77} وقوله تعالى: (وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ){الروم: 51} 

وكذلك رأى القلبية كما جاءت بالمفعول والحال في قوله تعالى: (أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا){فاطر: 8} فقد جاءت من دون الحال في قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ {84} فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ){فغافر: 83-84} قال الراغب: ((البؤس و البأس والبأساء: الشدة والمكروه))(
) وفُسِّر البأس في الآية بأنَّه يعني ((شدة العذاب))(
)والمعنى: ((فلما رأوا شدة عذابنا)) (
) ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: (وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ){آل عمران: 143} فرأى هنا  قلبية تعدت إلى مفعول واحد إلاَّ أنَّ النحاة بدلاَّ من أن يتخذوا من هذا الشاهد والذي قبله ونحوهما دليلاً على أنَّ ظنَّ وأخواتها لا تتعدى إلاَّ إلى مفعول واحد، فقد راحوا يتكلفون في التأويل، بأنَّ: ((قوله: (فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ) الظاهر أنَّ الرؤية بصرية فتكتفي بمفعول واحد، وجوزوا أن تكون علمية فتحتاج إلى مفعول ثان هو محذوف، أي: فقد علمتموه حاضرًا، أي: الموت)) (
)                     
وكذلك قوله تعالى: (وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ){الأعراف: 146} إلاَّ أنَّ النحاة أولوه بنفس ما أولوا الشاهد السابق بأنَّ (قوله تعالى: (وَإِن يَرَوْاْ) الظاهر أنَّها بصرية، ويجوز أن تكون قلبية، والثاني محذوف لفهم المعنى)) (
) 

قال: والظاهر، أي ظاهر هذا ؟! والمرئي مما لا يمكن رؤيته بالعين ؟! فلا ظاهر على ما ادعاه، ومن الواضح جدًّا أنَّ النحاة جاؤوا بهذين التأويلين من أجل أن لا يكسروا قاعدة من صنعهم واختلاقهم، وهي أنَّ ظنَّ وأخواتها تتعدى إلى مفعولين 
2-علم: تقدمت دراسة هذا الفعل في كتابي: لا وجوه ولا نظائر مع ظنَّ، وعلم من أخوات ظنَّ تتعدى إلى مفعولين، ولا تتعدى إلى مفعول واحد إلاَّ إذا أردت أن تكون بمعنى عرف (
)

إنَّ أهل الوجوه لم يكن همهم بيان بلاغة القرآن بذكر الفرق بين المترادفات التي جعلوها وجوهًا، وكذلك النحاة في باب التضمين، فالنحاة عندما ضمنوا عَلِمَ معنى عَرَف هل سألوا أنفسهم، ما أثر هذا التضمين على الدلالة الحقيقية والمقصودة في اللفظ القرآني؟ فلا أصحاب كتب الوجوه ولا النحاة كان همهم أن يسألوا أنفسهم مثل هذه الأسئلة، بل كان همهم جميعًا اختلاق الوجوه، أو حل إشكالات مختلقة، ولو كان على حساب الحقيقة. 
وتبيَّن كما رأيت أنَّ النحاة عمدوا إلى تحريف دلالة أفعال ظنَّ وأخواتها من أجل أن لا يكسروا قاعدة نحوية هي من اختلاقهم، وهذا التحريف سيشمل القرآن الكريم؛ لورود هذه الأفعال فيه في مواضع كثيرة، فقد ضمنوا العلم معنى المعرفة، مع أنَّ المعرفة ضد الإنكار، والعلم نقيض الجهل(
) قال الراغب: ((المعرفة والعرفان: إدراك الشيء بتفكُّر وتدبُّر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضادُّه الإتكار، ويقال: فلان يعرف اللهَ، ولا يقال: يعلم اللهَ، متعديًا إلى مفعول واحد؛ لمَّا كان معرفة البشر لله هي بتدبُّر آياته دون إدراك ذاته، ويقال: اللهُ يعلم كذا، ولا يقال: يعرف كذا؛ لمَّا كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصَّل به بتفكُّر، قال تعالى: (فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ){البقرة: 89} وقال الله تعالى: (وَلَوْ نَشَاء لارَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ){محمد: 30} وقال تعالى: (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ){البقرة: 146) ويضاد المعرفة: الإنكار، والعلم: الجهل، قال تعالى:  (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ){النحل: 83}))(
).
وقال الفيروزآبادي: ((المعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله...أنَّك إذا قلتَ: علمتُ زيدًا، لم تفد المخاطب شيئًا، لأنَّه ينتظر أن تخبره على أيِّ حال علمته، فإذا قلتَ: كريمًا أو شجاعًا حصلت له الفائدة، وإذا قلتَ: عرفت زيدًا، استفاد َالمخاطَب أنَّك أثبته وميَّزته من غيره، ولم يبق ينتظر شيئًا آخر)) (
)   

وصفوة الكلام في الفرق بين العلم والمعرفة: أنَّ المراد بالعلم علم حقائق الأشياء وصفاتها وأحوالها، والمراد بالمعرفة معرفة ذوات الأشياء والظاهر منها، والنحاة كما تبيَّن أجمعوا على أنَّ (عَلِمَ) يكون بمعنى العلم بعينه إذا جاء على أصله متعديًا إلى مفعولين، ولا يجيء متعديًا إلى مفعول واحد إلاَّ بتضمينه معنى (عَرَفَ) لذلك قال الأخفش: ((وأمَّا قوله تعالى: (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ){البقرة: 65} يقول: ولقد عرفتم، كما تقول: لقد علمتُ زيدًا ولم أكن أعلمه، وقال: (وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ) أي: لا تعرفهم نحن نعرفهم، وإذا أردت العلم الآخر، فلتَ: قد علمتُ زيدًا ظريفًا؛ لأنَّك تحدث عن  ظرفه، فلو قلتُ: قد علمتُ زيدًا، لم يكن كلامًا)) (
) ولذلك أيضًا قال الطبري في قوله تعالى: (وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ){الأنفال: 60} ((فاكتفى للعلم بمنصوب واحد في هذا الموضع لأنَّه أُريد: لا تعرفونهم)) (
) واستنادًا إلى هذا التضمين أُعرِب مثلاً (مشربهم) في قوله تعالى: (قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ){البقرة: 60} بأنَّه ((مفعول لـ(علم) بمعنى عَرَفَ)) (
)  
هذا ما أجمع عليه النحاة، ولي على هذا الإجماع ملاحظاتي الآتية: 

1-أفاد قول الأخفش أنَّ قولنا: قد علمتُ زيدًا، يكون مفيدًا إذا جعلنا علم بمعنى عرف؛ لأنَّه يكون بمعنى: عرفتُ زيدًا؛ لأنَّ المراد من المعرفة معرفة ذات زيد، وقد تم الكلام بمعرفة هذه الذات، ولا يكون مفيدًا، إذا أبقينا علم على معناها، ولم نضمنها معنى المعرفة؛ لأنَّ العلم لا يعني معرفة الذات، بل معرفة ما تتصف به الذات؛ لذا لا يكون الكلام مفيدًا إلاَّ بعد ذكر الصفة، وقولنا  مثلاً: قد علمتُ زيدًا ظريفًا، كما مثَّل الأخفش، وليس الأمر كما قال، فالفرق المذكور بين العلم والمعرفة قائم على كل حال، فقولنا: قد علمتُ زيدًا ظريفًا، أفاد العلم بصفة معينة من صفات زيد، لكن إذا أردتُ العلم بكل صفاته وأحواله السرية والعلنية، ولم أُقيد علمي بصفة معينة من صفاته، أطلقتُ هذا العلم بحذف هذا القيد، وقلتُ: علمتُ زيدًا، بمعنى: أنَّني علمتُ حقيقته التي هو عليها كما هي، لذا صح أن تقول: كنتُ أعرف زيدًا  من قبل، لكني ما كنتُ أعلمه، وقد علمتُه الآن، وهذا  هو المعنى المراد من قوله تعالى: (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ) فليس المعنى، ولقد عرفتم، قال الدكتور فاضل السامرائي: ((فليس معناه: عرفتم، لأنَّهم لا يعرفونهم، وبينهم القرون المتطاولة، ولكن معناه: أنَّكم علمتم أمرهم وحالهم))(
) وقوله تعالى: (وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ) فالآية ليست بمعنى: لا تعرفونهم الله يعرفهم؛ لأنَّ المراد في آية الأنفال ونحوها معنى العلم لا معنى المعرفة، قال ابن كثير: روي ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قوله تعالى: (وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ) قال هم الجنُّ...وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه، وقال مقاتل بن حبان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون، وهذا أشبه الأقوال، ويشهد له قوله تعالى: (وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ){التوبة: 101}))(
)
لا يصح إذن هنا أن يكون المقصود من العلم معنى المعرفة، لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون المنافقين، بل كانوا يرونهم ويجالسونهم ويتعاملون معهم، لكنهم ما كانوا يعلمون حقيقتهم، أنَّهم منافقون، وأنَّهم سرًّا يكيدون لهم وللإسلام، وهذا هو المعنى المراد من آية الأنفال وآية التوبة، فجعْلُ العلم فيهما بمعنى المعرفة يُعدُّ تحريفًا صريحًا للتفسير ولدلالة اللفظ القرآني في هاتين الآيتين ونحوهما، فكيف تسنى لأساطين اللغة والتفسير كالأخفش والطبري السقوط  في هذا المأخذ الكبير ؟! إنَّه القول بالتضمين.
2-أما سأل النحاة أنفسهم كم مرة وردت (عَلِمَ) متعدية إلى مفعولين؟! إنَّها لم ترد على هذا الأصل كما زعموا إلاَّ في موضع واحد، هو قوله تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ){الممتحنة: 10} لذلك لم أجد النحاة يستشهدون في هذا الباب إلاَّ بهذه الآية، أمَّا ورودها متعدية إلى مفعول واحد فهو الشائع في القرآن الكريم، كقوله تعال: (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ){البقرة: 65} وقوله تعالى: (أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ){المائدة: 104} فكيف تسنَى لهم أن يضمنوا ما شاع من العلم معنى المعرفة؟! ألا يعني هذا أنَّهم أشاعوا تحريف دلالة هذا اللفظ القرآني؟!

3-هناك قضية أخطر مما ذُكر هي أنَّ النحاة والمفسرين نسبوا إلى الله جل وعلا العلم القاصر عندما جعلوا العلم بمعنى المعرفة؛ لأنَّه كما تقدَّم أنّ ((المعرفة والعرفان: إدراك الشيء بتفكُّر وتدبُّر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضادُّه الإتكار، ويقال: فلان يعرف اللهَ، ولا يقال: يعلم اللهَ، متعديًا إلى مفعول واحد؛ لمَّا كان معرفة البشر لله هي بتدبُّر آياته دون إدراك ذاته، ويقال: اللهُ يعلم كذا، ولا يقال: يعرف كذا؛ لمَّا كانت المعرفة  تستعمل في العلم القاصر المتوصَّل به بتفكُّر))(
) فكيف إذن تسنى لأساطين النحو والتفسير أن ينسبوا هذا العلم القاصر إلى الله سبحانه؟! إذ قد شاع في القرآن الكريم إسناد العلم المتعدي إلى مفعول واحد إلى الله عز وجل، كقوله تعالى: (وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ){البقرة: 197} وقوله تعالى: (وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ){الأنعام:  3} وقوله تعالى: (قالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ){البقرة: 30} وقوله تعالى: (لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ){التوبة: 101} وقوله تعالى: (لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ){الأنفال: 61} ونحو هذا كثير في القرآن الكريم 


4-إذا كانت (عَلِمَ) المتعدية إلى مفعول واحد في القرآن الكريم هي بمعنى (عَرَفَ) فلماذا إذن لم يستعمل لفظ (عَرَفَ)  للتعبير عن معنى المعرفة؟ أي: لماذا عبَّر عن المعرفة بلفظ العلم ؟ لا يستطيع أهل اللغة والنحو والتفسير الإجابة عن هذا السؤال إلاَّ بأحد أمرين، إمَّا أن يجيبوا بأنَّ من الأنسب والأبلغ والأفصح والأحق أن يُعَبَّر عن المعنى بلفظه، إلاَّ أنَّ القرآن الكريم ألحن فعبَّر عن المعنى بغير لفظه  ووضع اللفظ في غير موضعه، وهذا ما لا يستطيع أحد أن يدعيه؛ لأنَّه ما من أحد يستطيع أن يثبت هذا الادعاء، وإمَّا أن يجيبوا بأنَّ هناك فرقًا في المعنى بين العلم المتعدي إلى مفعول واحد والمعرفة، وأنَّ القرآن الكريم استعمل لفظ العلم؛ لأنَّه أراد معنى العلم، ولم يستعمل لفظ المعرفة لأنَّه ما أراد معنى المعرفة، وعندئذ تبطل فكرة تضمين (علمَ) معنى (عرفَ) 
3-وجد: وجد من أخوات ظنَّ تتعدى إلى مفعولين، ولا تتعدى إلى مفعول واحد إلاَّ إذا أردتَ أن تكون بمعنى أصاب، أو صادف، أو بمعنى لقي، وتكون فعلاً لازمًا إذا كانت بمعنى حزن أو غضب، أو حقد، أو غنيَ، ومصدر وجد بمعنى حزنَ وَجْدٌ ومصدر وجد بمعنى حقدَ موجدة (
) والذي يعنينا من هذا البحث الفعل المتعدي من دون الفعل اللازم

قال ابن فارس: ((الواو والجيم والدال أصل واحد، وهو الشيء يلفيه، ووجدت الضالة وجدانًا، وحكى بعضهم: وجدتَ في الغضب وجدانًا)) (
) هذا ما قاله ابن فارس في تعريفة للوجد، ولم يقيد الشاهد الذي ذكره أن يكون فعله بمعنى: أصاب، أو صادف، أو لقي، على الرغم من تعديه لمفعول واحد، وقال الراغب: ((الوجود أضرب: وجود بإحدى الحواس الخمس، نحو: وجدت زيدًا، ووجدتُ طعمه، ووجدتُ صوته، ووجدتُ خشونته، ووجود بقوة الشهوة، نحو: وجدتُ الشبع...ويعبَّر عن التمكن بالشيء بالوجود، نحو: (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ){التوبة: 5} أي: حيث رأيتموهم، وقوله تعالى: (فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ){القصص: 15} أي: تمكَّن منهما وكانا يقتتلان...وقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء){النساء: 43} فمعناه: فلم تقدروا على الماء))(
) والذي نلحظه أنَّ الفعل وجد في جميع هذه الأمثلة والشواهد مما يتعدَّى لمفعول واحد من دون الإشارة إلى تقييده بمعنى الإصابة.
 وقد وردت وجد متعدية لمفعول واحد في شواهد كثيرة، منها الشواهد المذكورة، وكقوله تعالى: (إِنِّي لاجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ){يوسف: 94} وقوله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ){النور: 33} وقوله تعالى: (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا){الأحزاب: 65} وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ){التوبة: 79} وقوله تعالى: (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ){التوبة: 57} وقوله تعالى: (وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ){التوبة: 91} وقوله تعالى: (وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ){التوبة: 92} وقوله تعالى: ( تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ){التوبة: 92} وقوله تعالى: (وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا){البقرة: 283} وفاعل وجد في هذه الشواهد، وأينما وردت في القرآن الكريم هو الإنسان، أمَّا فاعل أصاب، أينما وردت في كتاب الله فهو حوادث الدهر، أي: أمور الخير والشر، التي تصيب الإنسان وممتلكاته، أي: يكون الإنسان في أصاب هو المفعول لا الفاعل، كقوله تعالى: (الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ){آل عمران: 172}  وقوله تعالى: (مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِـذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ){آل عمران: 117} وقوله تعالى: (وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ){الأنفال: 25} وقوله تعالى: (وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا){النساء: 72} وقوله تعالى: (كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا){البقرة: 264} وقوله تعالى: (وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ){البقرة: 266} وقوله تعالى: (فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ){آل عمران: 146} وقوله تعالى: (مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا){النساء: 79} وقوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالأخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ){الحج: 11) ولم يُنسَب فاعل الإصابة إلى الإنسان، وإنَّما نُسِب إلى حوادث الدهر، أينما وردت في كتاب الله، إلاَّ أنَّه قد نُسِب إلى الله سبحانه؛ لأنَّه هو الذي بيده الخير والشر يصيب بهما من يشاء من عباده وخلقه في قوله تعالى: (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ){التوبة: 52} فبين وجد وأصاب فرق أساسي من حيث الإسناد، فمن هذا الجانب استعملت وجد خلاف ما استعملت له أصاب، واستعملت أصاب خلاف ما استعملت له وجد، فلا يكون هناك مجال لجعل إحداهما بمعنى الأخرى، وما الداعي إلى ذلك وما المسوغ، وقد استعمل القرآن الكريم كلاًّ منهما لدلالتها وفي موضعها.
أمَّا معنى لقي وصادف، فقد قال ابن فارس: ((لقي...يدل على توافي شيئين...واللقاء: الملاقاة، وتوافي الاثنين متقابلين))(
) وقال الراغب: ((اللقاء: مقابلة الشيء، ومصادفته)) (
) وقال الحلبي: ((اللقاء: مصادفة الشيء للشيء، ومقابلته له معًا)) (
) فلقي وصادف يدلان على مشاركة الفاعل والمفعول فيهما في الفعل، وليس كذلك وجد، فلا مجال إذن أن نجعل إحداهما بمعنى الأخرى.

فجعل وجدَ بمعنى أصاب، أو لقي، أو صادف، يعدُّ تحريفًا لدلالتها في كل شاهد قالوا بأنَّ وجدَ وردت فيه متعدية لواحد، وهذا هو عين ما حصل في كل تضمين قيل به من دون استثناء في كتب اللغة. 
فأنت ترى أنَّ النحاة قد ضمنوا (وجد) معنى أصاب، ولقي، وصادف، ولم تكن الغاية الأساسية من هذا التضمين هو المعنى، أي: أنَّهم أرادوا تضمين (وجد) معنى أي فعل كان من الأفعال القريبة من معناه، على أن يكون من الأفعال التي تتعدى إلى مفعول واحد، وقد تبين أنَّ الألفاظ المرادفة للفظ ليست على درجة واحدة من حيث ترادفها، فصحيح أنَّها جميعها تتحد بأنَّها قريبة من معناه، لكن لا بد من أن يكون ثمة مرادف أقرب إلى معناه من المرادفات الأُخَر، والنحاة لم يكن يعنيهم تحري هذا الفعل المرادف الذي يُعدُّ أقرب المعاني إلى (وجد)، وإنَّما كان همهم أن يكون هذا الفعل يتعدى إلى مفعول واحد، وأكبر دليل على ذلك أنَّه مما أجمع عليه أهل اللغة والنحو والتفسير أنَّ أقرب الأفعال إلى (وجد) هو (ألفى) حتى قال ابن فارس كما تقدم: ((الواو والجيم والدال أصل واحد، وهو الشيء يلفيه)) (
) إلاَّ أنَّهم لم يضمنوه معنى هذا الفعل؛ لأنَّ (ألفى) عندهم مثل (وجد) يتعدى إلى مفعولين، فتضمينهم إياه لا يحل لهم مشكلة تعديه لمفعول واحد، لأنَّ غايتهم من التضمين ليس هو المعنى، بل حل مشكلة نحوية، مع أنَّ هذه المشكلة ليست حقيقية، بل لا وجود لها؛ لأنَّها من صنعهم واختلاقهم  
جواز جعل (وجد) المتعدية لاثنين متعدية لواحد: (وجد) في الحقيقة تتعدى لمنصوب واحد، أمَّا المنصوب الثاني فإنَّه إذا وردت متعدية إليه فهو منصوب على الحال لا على المفعولية، وهذا ما أجيز في إعرابه، فقد جاء في إعراب قوله تعالى: (وَلَتَجِدَنَّهُم أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ){البقرة: 96} ((وجد هنا متعدية لمفعولين، أولهما الضمير، والثاني أحرص، وإذا تعدَّت لاثنين كانت كـ(علمَ) في المعنى...ويجوز أن تكون متعدية لواحد، ومعناها لقي وأصاب، وينتصب أحرص على الحال)) (
) وقوله تعالى: (وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا){الأعراف: 28} ((وقوله (وَجَدْنَا) يحتمل أن تكون العلمية...ويحتمل أن تكون بمعنى لقينا، فيكون (عَلَيْهَا) مفعولاً ثانيًا على الأول، وحالاً على الثاني)) (
)وهذا يعني جواز جعل كل وجد تعدتْ لمفعولين، أن تكون متعدية لمفعول واحد، بعد إعراب المنصوب الثاني حالاً لا مفعولاً ثانيًا وهذا هو الحق، وهذا ما ينطبق على ظنَّ وجميع أخواتها.
وجاء في إعراب قوله تعالى: (وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا){طه: 115} ((يجوز أن تكون وجد علمية فتتعدَّى لاثنين، وهما (لَهُ عَزْمًا) وأن تكون بمعنى الإصابة متعدية لواحد، وهو (عَزْمًا) و(لَهُ) حال من (عَزْمًا) إذ هو في الأصل صفة له قُدِّمتْ عليه)) (
)
والعلة التي استند إليها لإعراب المنصوب الثاني لـ(وجد) حالاً لا مفعولاً به، وهو كونه في الأصل صفة للأول موجودة في المنصوب الثاني لكل فعل قالوا بأنَّه من أخوات ظنَّ وبأنَّه ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، لأنَّ كل خبر هو في الأصل صفة للمبتدأ؛ لذا وجب إعرابه حالا عنه لا مفعولاً ثانيًا.
وجد وألفى: وردت ألفى في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، هي: قوله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ){البقرة: 170} وقوله تعالى: (وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ){يوسف: 25} وقوله تعالى: (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ){الصافات: 69} قال ابن فارس: ((ألفيته: لقيته ووجدته)) (
) وقال الراغب: ((ألفيتُ: وجدتُ)) (
) وقال الحلبي: ((يقال: ألفيتُ الشيءَ: وجدته، وألفيته: لقيته)) (
) فألفى: فيها شيء من دلالة وجد، وشيء من دلالة: لقي وصادف،  تقول: بحثتُ عن زيد حتى وجدته، ولا تقول: بحثتُ عن زيد حتى ألفيته ولقيته، فألفى الشيءَ: يعني وجده، لكن من غير ترقب وتوقع، أو طلب وبحث، كقوله تعالى: (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) وتقول: وجدتُ زيدًا صادقًا، تقول ذلك عند وجودك إياه أول مرة، فإذا عاشرته وعايشته زمنًا، وهو باق على صدقه، تقول: ألفيتُ زيدًا صادقًا، وعلى المعنى الأول جاء قوله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ){لقمان: 21} وعلى المعنى الثاني جاء قوله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ) فقد سوَّغوا اتباع آبائهم في المعنى الثاني بطول ما ألْفَوا وأَلِفُوا عليه آباءهم، وسوَّغوا اتباعهم في المعنى الأول بقولهم: (قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ){المائدة: 104} 
جواز جعل ألفى المتعدية لمفعولين متعدية لمفعول واحد: ألفى في الحقيقة تتعدى لواحد، أمَّا الثاني فهو منصوب على الحال، والدليل على ذلك أنَّهم أجازوا في إعراب ألفى المتعدية لاثنين أن تكون متعدية لواحد بعد إعراب المنصوب الثاني حالاً لا مفعولاً ثانيًا، جاء في إعراب قوله تعالى: (قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا){البقرة: 170} ((وألفينا: وجدنا المتعدية إلى مفعول واحد، وقد تكون متعدية إلى مفعولين مثل: وجدتُ، وهي ها هنا تحتمل الأمرين، والمفعول (آبَاءنَا) وَ (عَلَيْهِ) إمَّا حال أو مفعول ثان)) (
) وقال الحلبي: ((قوله تعالى: (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ){الصافات: 69} أي: وجدوهم، و (ضَالِّينَ) حال، وقيل معناها الظن، فهو مفعول ثان)) (
)
4-درى: لم ترد درى في القرآن الكريم متعدية لمنصوبين ظاهرين

5-تعَلَّمْ: لم يرد هذا الفعل في القرآن الكريم 

أفعال الرجحان: وهي كما تقدم ثمانية أفعال: خال، وظنَّ، وحسب، وزعم، وعدَّ، وحجا، وجعل، وهبْ
1-خال: لم ترد في القرآن الكريم 
2-ظنَّ: تقدمت دراسة هذا الفعل في كتابي: لا وجوه ولا نظائر برقم 184 كان التضمين هو الطريقة التي اتبعها أصحاب كتب الوجوه لاختلاق الوجوه، وإن لم يصرحوا بها، كما صرَّح بها النحاة، بيد أنَّ النحاة في باب التضمين لم تكن غايتهم تعدد الأوجه؛ ليضمنوا الظن عدة مرادفات، كما فعل أهل الوجوه؛ لأنَّ التضمين عند النحاة استعمِل لحل إشكال لغوي كالإشكال الحاصل في الفعل ظنَّ المتعدي إلى مفعول واحد، وعندهم أنَّه يتعدى لمفعولين، فحلوا هذا الإشكال بجعل ظنَّ بمعنى فعل آخر، من الأفعال التي تتعدى في الأصل إلى مفعول واحد، قريب من معناه، أو مما أفاد وإن خالف المراد، كالفعل اتهم، هذا هو التضمين وما أدراك ما التضمين؟!، فقد اتُّخِذ وسيلة لحل ما أشكل على اللغويين من قضايا اللغة، فهم بدلاً من أن يحلوا إشكالاتها بالدراسة والتحقيق، حلَّوها بالتضمين؛ لأنَّه أيسر منالاً، ولا يكلفهم جهد فكر وعناء بحث، إنَّه مطية العجزة من أهل اللغة والنحو والتفسير، فقد تقدم قول ابن مالك بأنَّ ظنَّ تتعدى إلى مفعولين، ما دامت باقية على معناها، ولا تتعدَّى إلى مفعول واحد إلاَّ إذا أردت أن تكون بمعنى اتَّهم وهذا ما أجمع عليه النحاة(
)  
وقال ابن عقيل: ((إذا كانت علم بمعنى عرف تعدَّتْ إلى مفعول واحد، كقولك: علمتُ زيدًا، أي: عرفته ومنه قوله تعالى: (وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا){النحل: 78} وكذلك إذا كانت ظنَّ بمعنى اتَّهمَ، تعدَّتْ إلى مفعول واحد، كقولك: ظننتُ زيدًا، ومنه قوله: (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ){التكوير: 24} أي: بمتهم))(
)
وقال الرضي: ((وقد يجيء ظنَّ بمعنى اتَّهم فينصب مفعولاً واحدًا، ومعنى الاتَّهام أنّ تجعل شخصًا موضع الظن السيِّئ، تقول: ظننتُ زيدًا، أي: ظننتُ به أنَّه فعل سيِّئًا، وكذا اتهمته))(
)وقال ابن يعيش: ((فهي لذلك تكتفي بمفعول واحد...ومنه قوله تعالى: (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ) أي: بمتَّهم وظنين هنا بمعنى مظنون، وفيه ضمير مرفوع، كان مفعولاً فأقيم مقام الفاعل)) (
)
وجَعْلُ ظنَّ بمعنى اتَّهم إذا تعدى إلى مفعول واحد مبنيٌّ في البدء على أساس خاطئ؛ لأنَّ أفعال ظنَّ وأخواتها لا تتعدى إلى مفعولين، بل إلى مفعول واحد، أمَّا الثاني فهو في الحقيقة حال،؛ ولأنَّ الظن بخلاف التهمة لا يعني الظن بذات الشيء، بل بصفاته وأحواله فقد لازمه الحال، وكما تقدَّم فقد استشهد أهل الوجوه في مجيء ظن بمعنى اتَّهم بالشاهد الذي استشهد به النحاة وهو قوله تعالى: (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ) وبقوله تعالى: (وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا){الأحزاب: 10} وقوله تعالى: (وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ){الفتح: 12}(
)

والحقيقة أنَّ الظن في قوله تعالى: (وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ) لم يتعدَّ إلى مفعول واحد أو مفعولين؛ لأنَّ (ظَنَّ السَّوْءِ) مفعول مطلق وليس مفعولاً به   فلا مسوغ لجعله بمعنى التهمة من جهة الإعراب، وكذلك من جهة المعنى؛ لأنَّه جاز أن يقال في الكلام: وظننتم ظنَّ الخير، والتهمة تكون في أمور السوء والشر، لا في أمور الخير، وكذلك قوله تعالى: (وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا) لم يتعدَّ الظن فيه إلى مفعول واحد، أو إلى مفعولين؛ لأنَّ (الظُّنُونَا) مفعول مطلق وليس مفعولاً به، فلا مسوغ إذن لجعله بمعنى التهمة من جهة الإعراب، وكذلك من جهة المعنى؛ فقد جاء في التفسير: (((وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا) قال الحسن: اختلفت ظنونهم، فظنَّ المنافقون أنَّ محمدًا وأصحابه يُستأصَلون، وظنَّ المؤمنون أنَّه يُنصَر))(
)والمعنى: هذا ما اعتقده المنافقون، وهذا ما اعتقده المؤمنون. وهذا مما يدل على أنَّ الظن لا علاقة له بمعنى التهمة، ولا الشك، ولا اليقين، بل هو معنى  محايد 


وقد ورد قوله تعالى: (يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ){آل عمران: 154} قال الزمخشري (((غَيْرَ الْحَقِّ) في حكم المصدر، ومعناه: يظنون بالله غير الظن الحق الذي يجب أن يُظنَّ به و(ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ) بدل منه، ويجوز أن يكون المعنى: يظنون بالله ظن الجاهلية و(غَيرَ الْحَقِّ) تأكيد لـ(يَظُنُّونَ)))(
) وهذا يعني أنَّ الزمخشري لم يجعل ظن هنا متعدية إلى ((مفعولين بل تكون الباء ظرفية للظن كقولك: ظننتُ بزيد، أي: جعلته مكان ظني)) (
) وقال العكبري: ((غير الحق: المفعول الأول، أي: أمرًا غير الحق، و(بِاللَّهِ) الثاني))(
) فعلى هذا الإعراب يكون (((يَظُنُّونَ) له مفعولان))(
)والحقيقة أنَّ الظن لا يعني التهمة في كلا الإعرابين لورود قوله تعالى: (لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا){النور: 12} لأنَّه إذا جعلنا الظن متعديًا إلى مفعول واحد في آل عمران، فهو كذلك متعد إلى مفعول واحد في آية النور، أي:  كما جاز أن نقول: ظننتُ بزيد سوءًا، جاز أن نقول:  ظننتُ بزيد خيرًا، وإذا جعلنا الظن متعديًا إلى مفعول واحد، في المثال الأول، فهو كذلك متعد إلى مفعول واحد في المثال الثاني. 


 وكذلك جُعِلهم الظن في قوله تعالى: (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ) بمعنى التهمة، وهذا الوجه في هذا الشاهد كما أجمع عليه أهل الوجوه، أجمع عليه أهل اللغة والتفسير والقراءات.

قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة (بِضَنِينٍ) بالضاد، والضن البخل والمعنى: ليس ببخيل عليكم بعلم ما غاب عنكم مما ينفعكم، أي: لا يكتمه كما يكتم الكاهن ليأخذ الأجر عليه،  وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (بِظَنِينٍ) بالظاء، والمعنى: ما هو بمَتَّهَم على ما يخبر به عن الله(
) 


وعلى الرغم من هذا الإجماع فالمراد من الظن في قوله تعالى: (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ) الظن بعينه، فـ((ظنين...أصله مظنون وصُرِف عن مفعول إلى فعيل، كما قالوا: مطبوخ وطبيخ)) (
) أي: أنَّ الظنين على وزن فعيل بمعنى اسم المفعول، ولإفادته معنى التهمة  قالوا: ((الظنين: الذي تُظَنُّ به التهمةُ))(
) والتهمة: نائب فاعل للفعل تُظَنُ المبني للمجهول، وقالوا: ((الظنين: القليل الخير، وقيل: هو الذي تسأله وتَظُنُّ به المنعَ))(
)((والظنين: الذي تسأله وتَظُنُّ به المنع؛ فيكون كما ظننتَ)) (
) أي: يمكن أن نجعل (بِظَنِينٍ) في الآية بمعنى التهمة على تقدير: الذي تُظَنُّ به التهمةُ، أو على تقدير: الذي تَظُنُّ به التهمةَ، فتكون التهمة نائب فاعل على التقدير الأول، أو مفعولاً به على التقدير الثاني.
إذا جاز أن نسميَ الظنين باسم معنى نائب فاعله، أو مفعوله، لأصبح بالإمكان أن نعدد وجوهه بقدر تعدد معاني الاسم المسند إليه، فجاز مثلاً أن نجعل الظنين في الآية بمعنى الساحر، على تقدير: الذي يُظَنُّ به السحرُ، والمعنى: وما أنت على الغيب بساحر، وبمعنى البخيل على تقدير:  الذي يُظَنُّ به البخلُ، والمعنى: وما أنت على الغيب ببخيل، وبمعنى الكاذب على تقدير: الذي يُظَنُّ به الكذبُ، والمعنى: وما أنت على الغيب بكاذب، وبمعنى الضعيف على  تقدير: الذي يُظَنُّ به الضعفُ، والمعنى: وما أنت على الغيب بضعيف، وكذلك  جاز أن نجعل الظنين بمعنى المُتَّهَم على تقدير: الذي يُظَنُّ به التهمةُ، وما أنت على  الغيب بمُتَّهَم، جازت هذه المعاني جميعها، إلاَّ أنَّ أيًّا منها ليس هو معنى الظن في الظنين، بل هو معنى نائب فاعله، أي: هو معنى الشيء الذي يُظَنُّ بوجوده في رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذا فالظنين في قوله تعالى: (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ) أُريد به الظن بعينه، وهو كذلك في كل مواضع وروده في القرآن الكريم، فهو ليس من الأضداد، ولا من الألفاظ المشتركة. 


فجعل ظنَّ بمعنى اتهم يعدُّ تحريفًا لدلالتها في كل شاهد قالوا بأنَّ ظنَّ وردت فيه متعدية لواحد، وهذا هو عين ما حصل في كل تضمين قيل به من دون استثناء في كتب اللغة،.
3-حسبَ: حسِب عند النحاة من أخوات ظنّ تنصب مفعولين تدل على الرجحان، وقد تجيء بمعنى علم كقول الشاعر لبيد:
        حسبتُ التقى والجود خير تجارة    رباحًا إذا ما أصبح المرء ثاقلاً (
) 

قال ابن فارس: ((الحاء والسين والباء أصول أربعة، فالأول: العدُّ، تقول: حَسَبْتُ الشيءَ...حَسْبًا وحُسبانًا (بضم الحاء) قال تعالى: (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ){الرحمن: 5} ومن قياس الباب الحِسبان (بكسر الحاء): الظنُّ وذلك أنَّه فُرِّق بينه وبين العدِّ؛ لأنَّه إذا قال: حَسِبتُه كذا، فكأنَّه قال: هو في الذي أعده من الأمور الكائنة)) (
) فقد جعل ابن فارس (حسَب) بفتح السين بمعنى العدِّ، وبكسر السين بمعنى الظنِّ، وصرَّح بأنَّه لا فرق بينهما في المعنى، وأنَّ كليهما بمعنى العد، وهذا ظاهر من قوله الأخير: ((لأنَّه إذا قال: حَسِبتُه كذا، فكأنَّه قال: هو في الذي أعده من الأمور الكائنة)) وقال الراغب: ((حَسَبَ...حسابًا وحُسبانًا (بضم الحاء، يعني العد) قال تعالى: (لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ){يونس: 5}...قال تعالى: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ {2} وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ {3} أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ){العنكبوت: 1-4} وقال تعالى: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ){إبراهيم: 42} وقال تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم){البقرة: 214} فكل ذلك مصدره الحِسْبان (بكسر الحاء، بمعنى الظن) والحِسبان: أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله، فيَحْسِبُه ويعقد عليه الأُصبع، ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك، ويقارب ذلك الظن، لكن الظنّ أن يُخطر النقيضين بباله، فيُغَلِّب أحدهما على الآخر)) (
)
وقال الدكتور فاضل السامرائي: ((ويبدو أنَّ بين حسِب وظنَّ فرقًا، فإنَّ حسِب القلبي منقول من حسب الحسي الذي منه الحساب، ومنه حسَب الدراهم، أي: عدَّها، فإنَّ حسب في قولك حسِبتُ محمدًا، فيه معنى الحساب، أي: حسب ذلك وانتهى إلى ما انتهى إليه، وليس هذا الفعل مطابقًا للظن تمامًا، فهناك فرق بين قولك: تحسبهم جميعًا، وتظنهم جميعًا، فإنَّ قولك: تحسبهم جميعًا إنَّما يكون بعد مراقبة أحوالهم، فكأنَّك أجريت عملية حساب، فأدى حسابك إلى ذلك بخلاف قولك: أظنهم، فالحسبان قائم على الحساب والنظر العقلي، بخلاف الظن الذي يدخل الذهن ويلابسه لأدنى سبب)) (
)
نخلص من كل ما سبق ذكره أنَّ (حسب) كما استعملت لحساب الأمور الحسية استعملت لحساب الأمور القلبية، ولم تستعمل حسبَ في القرآن الكريم للرجحان أو للشك أو لليقين؛ لأنَّها وردت فيه وهي مسندة إلى الغائب أو المخاطَب، ولم ترد مسندة إلى ضمير المتكلم لمعرفة دلالتها عنده، والذي لاحظته أنَّ حسبَ استعملت في كل شواهدها الواردة في كتاب الله، فيما كان مخالفًا للحقيقة والواقع كقوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً){النمل: 44} لذلك كثر ورودها في سياق الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ){العنكبوت: 2}  وقوله تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم){البقرة: 213} وقوله تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ){المؤمنون: 115} حتى قوله تعالى الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا){الكهف: 9} ((قال المفسرون: معنى الكلام: أحسبتَ (يا محمد) أنَّهم كانوا أعجب آياتنا ؟! قد كان في آياتنا ما هو أعجب منهم، فإنَّ خلق السموات والأرض وما بينهما أعجب من قصتهم، وقال ابن عباس: الذي آتيتك من الكتاب والسنة والعلم أفضل من شأنهم))(
) أي: ((لا تظن يا محمد أنَّ قصة أصحاب الكهف واللوح الذي كُتِبتْ فيه أسماؤهم من آياتنا عجيبة وغريبة، فإنَّ خلق السموات والأرض وما فيهما أعجب من ذلك))(
)
ولم يضمن النحاة (حسب) معنى فعل آخر، لأنَّها وردت في القرآن الكريم متعدية إلى اسمين ظاهرين، كقوله تعالى: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ){إبراهيم: 42} ولم ترد متعدية إلى منصوب واحد؛ لأنَّ الغاية الأساسية من التضمين عند النحاة، هو أن يحلوا به مشكلة هذا التعدي.                                            
4-زعمَ: زعم من أخوات ظنَّ تتعدى إلى مفعولين، ولا تتعدى إلى مفعول إلاَّ إذا أردت أن تكون بمعنى تكفل(
) وورد الزعم في القرآن الكريم في سبعة عشر موضعًا، ورد وقد حُذِف معموله في ثمانية مواضع، ومتعدِّيًا إلى المصدر المؤول في خمسة مواضع، ومتعديًا إلى مفعوله بالباء في موضعين، وبصيغة المصدر في موضعين، ولم يرد متعديًا إلى اسمين ظاهرين. 

قال ابن فارس: ((الزاي والعين والميم أصلان، أحدهما: القول من غير صحة ولا يقين، والآخر: التكفل بالشيء، قال الله تعالى: (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا){التغابن: 7}...والأصل الآخر: زعم بالشيء: إذا كفل به...ومن الباب الزعامة، وهي السيادة؛ لأنَّ السيد يزعم بالأمور، أي: يتكفَّل بها، وأصدق من ذلك قول الله جل ثناؤه: (قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ){يوسف: 72}))(
) وقال ابن سيدة: ((الزّعم: القول، وهو الظنُّ، وقيل: الكذب...والزعيم: الكفيل، زعم به يزعم وزعامة قال (الشاعر، وهو عمرو بن شاش):
تقول هلكنا إن هلكتَ وإنَّما    على الله أرزاق العباد كما زعم 

وزعيم القوم سيدهم ورئيسهم، وقيل: رئيسهم المتكلم عن لسانهم، والجمع زعماء، والزعامة: السيادة والرياسة)) (
) وقال الراغب: ((والزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب، ولهذا جاء في القرآن الكريم في كل موضع ذُمَّ القائلون به نحو قوله تعالى: (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا){التغابن: 7} وقوله تعالى:  (بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا){الكهف: 48} وقوله تعالى: (أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ){الأنعام: 22} وقوله تعالى: (قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً){الأنعام: 56} وقيل للضمان بالقول والرئاسة زعامة، للاعتقاد في قوليهما إنَّهما مظنة للكذب قال تعالى: (وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ){يوسف: 72} وقال تعالى: (سَلْهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ){القلم: 40} إمَّا من الزعامة، أي: الكفالة، أو من الزعم بالقول)) (
) وقال الحلبي: ((والزعم: القول، قد يكون حقًّا، وقد يكون باطلاً، ولكن الأكثر في الثاني، قال تعالى: (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا){التغابن: 7} وقال تعالى: (فَقَالُواْ هَـذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ){الأنعام: 136}))(
)
والحقيقة أنَّ المعنى الدقيق  للزعم ليس هو ((القول من غير صحة ولا يقين)) كما قال ابن فارس، وليس هو الظنُّ، أو الكذب، كما قال ابن سيدة، وليس هو ((حكاية قول يكون مظنة للكذب)) كما قال الراغب، وليس هو ((القول، قد يكون حقًّا، وقد يكون باطلاً)) كما قال الحلبي، وإنَّما هو حكاية قول يُجعل صاحبه وحده هو المسؤول عنه من حيث صحته وعدم صحته، وقد استعملها القدامى بهذا المعنى، كما استعملها سيبويه عندما ينسب قولاً ما إلى أستاذه الخليل، كقوله: ((وزعم الخليل أنَّ إدخال الفاء على (إذا) قبيح))(
) وقوله: ((وزعم الخليل أنَّ (إن) هي أمُّ حروف الجزاء، فسألته: لِمَ قلتَ ذلك ؟))(
) فلو قال: قال الخليل، لأفاد تبنيه لقوله، لكن لمَّا قال: زعم الخليل، دلَّ على أنَّه أراد أن يُخرج نفسه عن مسؤولية هذا القول، وكأنَّه جعل الخليل هو الضامن والمتكفل وحده بصحة ما زعمه، ولهذا الغرض كثيرًا ما نسب سيبويه إلى أستاذه الخليل وإلى أساتذته الآخرين أقوالهم بلفظ: زَعَمَ(
) 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو، وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو زعم أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة حبَّة من خردل من كِبْر كبَّه الله تعالى لوجهه في النار. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح(
) 

فقال: زعم؛ ليجعل صاحبه هو المسؤول عمَّا زعمه، فكأنَّه قد جَعَله هو الضامن والمتكفل بصدق ما قاله، ولهذا جاءت الزعامة بمعنى السيادة ((لأنَّ السيد يزعم بالأمور، أي: يتكفَّل بها)) فيكون وحده هو المسؤول عنها، فالدلالة هنا وهناك واحدة.
وقد تقدم أنَّ النحاة جعلوا عزم من أخوات ظنَّ تتعدى إلى مفعولين، ولا تتعدى إلى مفعول واحد إلاَّ إذا أردت أن تكون بمعنى كفل، إلاَّ أنَّ زعم التي جُعِلت بهذا المعنى لم تتعد إلى مفعول واحد، بل تعدت إليه بالباء، فقد تقدم قول ابن فارس ((زعم بالشيء: إذا كفل به...ومن الباب الزعامة، وهي السيادة؛ لأنَّ السيد يزعم بالأمور، أي: يتكفَّل بها، وأصدق من ذلك قول الله جل ثناؤه: (وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ){يوسف: 72}))(
) وقول ابن سيدة: ((والزعيم: الكفيل، زعم به يزعم وزعامة)) (
) وقول الراغب: ((وقيل للضمان بالقول والرئاسة زعامة، قال تعالى: (وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ){يوسف: 72} وقال تعالى: (سَلْهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ){القلم: 40} إمَّا من الزعامة، أي: الكفالة، أو من الزعم بالقول)) (
) فللزعم دلالة واحدة ولا تضمين.
5-عدَّ: من أخوات ظنَّ تتعدى إلى مفعولين ولا تتعدى إلى مفعول واحد إلاَّ إذا أردت أن تكون بمعنى حسَب (بفتح السين) (
) قال الخليل: ((في باب عدَّ: ((عَدَدَتُ الشيءَ عَدًّا: حَسَبْتُه وأحصيته)) وقال ابن فارس: ((العين والدال أصل صحيح واحد، لا يخلو من العد الذي هو الإحصاء)) (
) ولم يذكر الخليل ولا ابن فارس ولا الراغب الأصفهاني ولا غيرهم من أصحاب معاجم اللغة مجيء عدَّ بمعنى ظنَّ بل حصروا كل معانيها بمعنى العد الذي هو الإحصاء، والنحاة أنفسهم لم يستشهدوا على مجيء عدَّ بمعنى ظنَّ بآية من القرآن الكريم، ولم أجد ذلك إلاَّ في قوله تعالى: (وَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الأشْرَارِ){ص: 62} ومع ذلك لم أجد في كتب التفسير التي رجعتُ إليها من ذكر دلالة العد هنا أهي بمعنى العد الذي هو الإحصاء أم هي بمعنى الظن إلا ابن عاشور فسرها بقوله: ((أي: كنا نحسبهم أشقياء)) (
) وكذلك لم أجد في كتب المعاني والإعراب إعرابًا لهذه الآية غير ابن الأنباري قال في إعرابها: (((َنَعُدُّهُم) و(مِّنَ الأشْرَارِ) في موضع نصب؛ لأنَّه يتعلق بـ(َنَعُدُّهُم))) (
) فالظاهر أنَّه جعل عدَّ من أخوات ظنَّ تنصب مفعولين. وعدَّ هنا هي أيضًا بمعنى الإحصاء لا بمعنى الظنِّ؛ لأنَّ المعنى أنَّ المشركين في الدنيا كانوا يحصون من هم الأشرار في نظرهم، فكانوا يعدُّونهم: فلان، وفلان، وفلان، فالضمير (هم) في (َنَعُدُّهُم) كانوا عندهم ضمن المعدودين، جاء في التفسير: ((كنا نعدُّهم في الدنيا من الأشرار، يعنون فقراء المسلمين: عمَّارًا، وخبَّابًا، وصهيبًا، وبلالاً، وسلمان)) (
) 

فـ(عدَّ) كـ(حسِب) كلاهما بمعنى العد والإحصاء، إلاَّ أنَّ العد ينحصر في تعداد الشيء، و(حسب) معناه مطلق في الحساب، فيشمل التعداد وغيره، من جمع وطرح وضرب وتقسيم وغيرها من معاني الحساب؛ لذلك جعل اسمًا ليوم الحساب الذي يحاسَب فيه الناس يوم القيامة  

6-حجا: لم يرد هذا الفعل في القرآن الكريم.

7-جعَلَ: جعل هي الفعل الوحيد الذي يدل على معنى التحويل، وهي من أخوات ظنَّ تتعدى إلى مفعولين، وقد قسمها النحاة إلى قسمين:  جعل التي هي من أفعال القلوب كقوله تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا){الزخرف: 19}(
) وجعل التي هي من أفعال التحويل كقوله تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا){الفرقان: 23}(
) ولا تتعدى إلى مفعول واحد إلاَّ إذا أردت أن تكون بمعنى فعل من الأفعال التي تتعدى لمفعول واحد، كعمل، أو ألقى، أو اتخذ، أو اعتقد، أو أوجد، أو وجب، أو خلق، كقوله تعالى: (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ){الأنعام: 1} (
) فقد جعل النحاة والمفسرون جَعَلَ بمعنى صيَّر إذا جاءت متعدية لاثنين، وأنَّ هذا المعنى يُعدُّ أقرب المعاني إلى معنى الجعل، وهذا هو السر في عدم استعمال (صيَّر) في القرآن الكريم، وهو أنَّ جَعَلَ عوَّضت عنها، إلاَّ أنَّ أهل اللغة والتفسير قد جعلوا جَعَلَ بمعنى فعل من الأفعال المذكورة عند مجيئها متعدية لمفعول واحد، والظاهر أنَّ أقرب المرادفات إليها في هذه الحال هو التصيير أيضًا، والدليل على ذلك جواز أن تجعل الجعل بمعنى التصيير وتقديره في كل مواضع ورودها في القرآن الكريم بخلاف معاني العمل، أو الإلقاء، أو الاتخاذ، أو الاعتقاد، أو الإيجاد، أو الوجوب، أو الخلق، لأنَّ أفعال هذه المعاني إن أفادت أن تكون بتقدير جعل في مواضع، لم تفد أن تكون بتقديرها في مواضع أخرى.

 فجعْلُ جَعَلَ بمعنى عملَ، أو ألقى، أو اتخذَ، أو اعتقدَ، أو أوجدَ، أو أوجبَ، أو خلقَ، يعدُّ تحريفًا لدلالتها في كل شاهد قالوا بأنَّ جعلَ  وردت فيه متعدية لواحد، وهذا هو عين ما حصل في كل تضمين قيل به من دون استثناء في كتب اللغة، وأشهر المعاني التي ألصقوها بالجعل في حال تعديها لمفعول واحد، هو الخلق.
الجعل والخلق: جَعْلُ لفظ بمعنى لفظ آخر بحجة التضمين يعطل البحث عن سر استعمال أحدهما من دون الآخر في القرآن الكريم، من ذلك  مثلاً تضمين جعلَ معنى خلق لتسويغ تعديه لمفعول واحد، فالقرآن الكريم قد استعمل هذين اللفظين، وهذا يعني أنَّه لا بد من أن يكون بينهما فرق في المعنى فالتضمين المذكور يجعل الباحثين يعزفون عن التعرف إلى هذا الفرق المعنوي بينهما، ولا يقدمون عليه إلاَّ بعد إلغاء هذا التضمين، قال الراغب: ((الخلق: أصله التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء، قال تعالى: (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحقِّ){إبراهيم: 19}...ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء نحو قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا){الأعراف: 189} وقوله تعالى: (خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ){النحل: 4}))(
) وقال: ((جعلَ: لفظ عام في الأفعال كلها، وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتها، ويتصرف على خمسة أوجه، الأول: يجري مجرى صار وطفق، فلا يتعدى نحو: جعل زيد يقول...والثاني: يجري مجرى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد، نحو قوله تعالى: (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ){الأنعام: 1}...والثالث: في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه نحو قوله تعالى: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا){النحل: 72}...والرابع: في تصيير الشيء على حالة دون حالة، نحو قوله تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً){البقرة: 22} والخامس: الحكم بالشيء على الشيء حقًّا كان أو باطلاً، فأمَّا الحق فنحو قوله تعالى: (إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ){القصص: 7} وأمَّا الباطل فنحو قوله عز وجل: (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ){الحجر: 91}))(
) والرابع والخامس من أوجه جعلَ يدخلان في معنى التحويل والتصيير 

وفي تفسير قوله تعالى: (الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ){الأنعام: 1} ذهب جمهور المفسرين إلى أنَّ جعل هنا بمعنى خلق لتعديها لمفعول واحد(
)إلاَّ أنَّ الزمخشري فرَّق بينهما فقال: ((والفرق بين الخلق والجعل أنَّ الخلق فيه معنى التقدير، وفي الجعل معنى التضمين كإنشاء شيء من شيء، أو تصيير شيء شيئًا، أو نقله من مكان إلى مكان، من ذلك قوله تعالى: (وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا){الأعراف: 189} وقوله تعالى: (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ){الأنعام: 1} لأنَّ الظلمات من الأجرام المتكاثفة، والنور من النار)) (
) و((والجعل فيه معنى التضمين، أي: كونه مُحَصَّلاً من آخر، كأنَّه في ضمنه؛ ولذلك عبَّر عن أحداث النور والظلمة بالجعل، تنبيهًا على أنهما لا يقومان بأنفسهما)) (
) فهذا هو معنى الجعل أنَّه يعني التصيير، وكونه محصلاً من آخر، سواء جاء متعديًا لواحد أم لاثنين، وليس كذلك الخلق كما ادعى الراغب ومن تبعه، فقد تقدم أنَّه ومن تبعه جعلوا من معاني الخلق إيجاد الشيء من الشيء نحو قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ){الأعراف: 189} (
) وجعل من معاني الجعل: إيجاد شيء من شيء، كقوله تعالى: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا){النحل: 72}(
) فجعلَ الخلقَ والجعلَ بمعنى واحد، والحقيقة أنَ الجعل لا يعني الإيجاد والإنشاء بل التحويل والتصيير  فقوله تعالى: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) يفيد باستعمال الجعل أنَّ (أَزْوَاجًا) هي بعض (أَنفُسِكُمْ) والمعنى: صيَّر بعض أنفسكم أزواجًا، فتكون (مِن) تبعيضية والمعنى يختلف باستعمال الخلق، كقوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا){الروم: 21} فالآية باستعمال خَلَقَ تعني أنَّه أوجد وأنشأ أزواجًا من أنفسكم من دون أن تكون هذه الأزواج هي بعض أنفسكم، بل هي من ذريتكم، فتكون (مِن) للابتداء  وليست تبعيضية.
وكذلك قوله تعالى: (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَـئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ){المائدة: 60} والمعنى باستعمال الجعل أنَّه سبحانه وتعالى صيَّر بعض من لعنهم الله قردة وخنازير، فتكون (مِن) تبعيضية، ولو استعمل الخلق، وقيل: وخلق منهم القردة والخنازير، لكان المعنى أنَّه سبحانه أوجد وأنشأ وخلق ممن لعنهم الله القردة والخنازير، أي: خلق أولادهم قردة وخنازير، فيكون هذا المسخ بدأ ممن لعنهم، من دون أن يشمل ويعنى هذا المسخ  أحدًا منهم، بل لشمل وعنى نسلهم وذريتهم، فيكون الله سبحانه أخذ الذرية بجريرة آبائهم وأجدادهم، وهذا ما تنزه الله عنه، فتكون (مِن) للتبعيض لا للابتداء، وكذلك قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا){الأعراف: 189} والنفس الواحدة هي آدم عليه السلام، والمعنى باستعمال الجعل: خلقكم من نفس واحدة وصيَّر من هذه النفس حواء، أي: صيَّر بعضها زوجًا لها، فتكون حواء جزءًا وبعضًا وبضعة من آدم، فكأنَّه أنجبها، فتكون (مِن) تبعيضية، والمعنى يختلف باستعمال الخلق في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا){النساء: 1} والمعنى: خلقكم من نفس واحدة، وخلق من هذه النفس زوجها، أي: خلق آدم من طين وخلق حواء من آدم، و(مِن) ابتدائية لا تبعيضية، والدليل على ذلك قوله تعالى: (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الأنسَانِ مِن طِينٍ){السجدة: 7} وكما بدأ خلق آدم من طين بدأ خلق حواء من آدم، فلأنَّ جَعلَ تفيد معنى التحويل والتصيير فكل (مِن) بعدها تكون للتبعيض، ولأنَّ خلَقَ تفيد معنى الإنشاء فكل (مِن) بعدها تكون للابتداء. 

جواز جعل (جعل) المتعدية لمفعولين متعدية لمفعول واحد: جعل في الحقيقة تتعدى لواحد، أمَّا الثاني فهو منصوب على الحال، والدليل على ذلك أنَّهم أجازوا في إعراب جعل المتعدية لاثنين أن تكون متعدية لواحد بعد إعراب المنصوب الثاني حالاً لا مفعولاً ثانيًا، فقد أجازوا في (جعل) في نحو: جعلناهم موالي، أن تكون متعدية لمفعولين هما: الضمير (هم)، وموالي، وأن تكون متعدية لمفعول واحد، وهو الضمير المذكور، وموالي حال (
)
وجاء في إعراب قوله تعالى: (يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ){البقرة: 19} ((والجعل هنا بمعنى الإلقاء، ويكون بمعنى الخلق فيتعدى لواحد، ويكون بمعنى صيَّر أو سمَّى فيتعدى لاثنين)) (
) 

وجاء في إعراب قوله تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً){البقرة: 22} ((و(جَعَلّ) فيها وجهان، أحدهما أن تكون بمعنى صيَّر، فتتعدى لمفعولين، فيكون (الأَرْضَ) مفعولاً أول و (فِرَاشاً) مفعولاً ثانيًا، والثاني: أن تكون بمعنى خلق فتتعدى لواحد، وهو (الأَرْضَ) ويكون (فِرَاشاً) حال)) (
) 

وقوله تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ){البقرة: 125} ((و(جَعَلْنَا) يحتمل أن يكون بمعنى خلق ووضع، فيتعدى لواحد، ويكون (مَثَابَةً) نصبًا على الحال، وأن يكون بمعنى صيَّر فيتعدى لاثنين، فيكون (مَثَابَةً) هو المفعول الثاني)) (
)
وقوله تعالى: (ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا){البقرة: 260} ((قوله (ثُمَّ اجْعَلْ) جَعَلَ: يحتمل أن يكون بمعنى الإلقاء فيتعدى لواحد، وهو (جُزْءًا) وأن يكون بمعنى صيَّر فيتعدى لاثنين، فيكون (جُزْءًا) الأول، و (عَلَى كُلِّ جَبَلٍ) هو والثاني)) (
)
وقوله تعالى: (قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً){آل عمران: 41} ((قوله تعالى:  (اجْعَل لِّيَ آيَةً) يجوز أن يكون الجعل بمعنى التصيير فيتعدى لاثنين، أولهما آية، والثاني الجار قبله...والتقدير: صيِّرْ آية من الآيات لي، ويجوز أن يكون بمعنى الخلق والاتخاذ، أي: اخلق لي آية، وفي (لِي) على هذا وجهان، أحدهما أن يتعلق بالجعل، والثاني أن يتعلق بمحذوف على أنَّه حال من (آيَةً) لأنَّه لو تأخر لجاز أن يقع صفة لها)) (
)
وقوله تعالى: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا){النحل: 80} ((قوله تعالى: (سَكَنًا) يجوز أن يكون مفعولاً أول، على أنَّ الجعل تصيير، والمفعول الثاني أحد الجارين قبله، ويجوز أن يكون الجعل بمعنى الخلق فيتعدى لواحد)) (
)
وقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ){الإسراء: 12) ((هذا كله إذا جعلنا الجعل تصييرًا متعديًا لاثنين، فإن جعلناه بمعنى خلقنا كان (آيَتَيْنِ) حالا، وتكون حالاً مقدرة)) (
)
وقوله تعالى: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْضِ زِينَةً لَّهَا){الكهف: 7} (((زِينَةً) يجوز أن ينتصب على المفعول له، وأن ينتصب على الحال، إن جعلتَ (جَعَلْنَا) بمعنى خلقنا، ويجوز أن يكون مفعولاً ثانيًا، إن كانت (جعل) تصييرية)) (
)
وقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ){الأعراف: 10} ((قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا لَكُمْ) يجوز أن تكون بمعنى خلق فتتعدى لواحد ...ويجوز أن تكون التصييرية فتتعدى لاثنين)) (
)
وقوله تعالى: (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا){مريم: 24} ((قوله (سَرِيًّا) يجوز أن يكون مفعولاً أول و (تَحْتَكِ) مفعول ثان؛ لأنَّها بمعنى صيَّر، ويجوز أن تكون بمعنى خلق؛ فتكون (تَحْتَكِ) لغوًا)) (
)
وهذا يعني جواز جعل كل (جعل) تعدتْ لمفعولين، أن تكون متعدية لمفعول واحد، بعد إعراب المنصوب الثاني حالاً لا مفعولاً ثانيًا، ومن دون تضمين، وهذا هو الحق، وهذا ما ينطبق على ظنَّ وجميع أخواتها.
8-هَبْ: لم يرد هذا الفعل بهذه الصيغة وبهذا المعنى في القرآن الكريم 

أفعال التحويل: وهي كما تقدم سبعة أفعال: صيَّر، وجعل، ووهبَ، وتخذ، واتخذ، وترك، وردَّ 
1-صيَّر: لم يرد هذا الفعل بهذه الصيغة في القرآن الكريم. 

2-جعلّ: تقدم ذكرها وهي كالتي قبلها لا فرق بينهما غير أنَّ الأولى تفيد معنى التصيير في الأمور القلبية، وهذه تفيد معنى التصيير في الأمور الحسية قال الحلبي: (((الجعل: يأتي لمعان: التصيير، وهو على ضربين، الأول: تصيير بالفعل نحو: جعلتُ الطين خزفًا، والثاني: القول نحو (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا){الزخرف: 19}))(
)
3-وهَبَ: ورد هذا الفعل في القرآن الكريم بمعنى العطاء، ولم يرد بمعنى التحويل.
4-5- تخذَ، واتَّخذَ: اتخذ من أخوات ظنَّ تنصب مفعولين، نحو: ((صيَّرته ذليلاً، واتخذته عدوًّا، وجعلته منسيًّا...وإن أريد بـ(اتخذتُ) معنى: اكتسبتُ تعدَّت إلى مفعول واحد، واتخذ بيتًا أو غيره، بمعنى: اكتسبه))(
) 
وجعل (اتخذ) عند ابن مالك المتكلم عن لسان النحاة بمعنى اكتسب لم يكن من باب التعريف، بل هو معنى دخيل، وقد أُلبست معنى هذا الفعل لحل مشكلة تعديها لمفعول واحد، وهي مشكلة لا وجود لها، بل هي من صنع النحاة، وهم في هذا الباب قد جعلوا اللفظ لفظ اتخذ، والمعنى معنى اكتسب، ولِمَ نلجأ إلى هذا الفصل بين اللفظ ومعناه، وبين المعنى ولفظه ؟! لِمَ لا نبقي اتخذ على معناها، ثم ندرس قضية مجيئها متعدية لمنصوبين في مواضع، ومتعدية لمنصوب واحد في مواضع أخرى ؟! أليس هذا هو الحق ؟! أليس هذا هو المنهج الأصح  والأحكم ؟! بل أليس هذا هو الواجب اتباعه ؟! لأنَّنا إذا جعلنا اللفظ بغير معناه الحقيقي فقد أفرغناه من محتواه، واللفظ إذا ضيَّعنا نسبه الأصلي تعددت أنسابه الدخيلة، وهذا ما حصل، فقد جاء في إعراب قوله تعالى: (ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ){البقرة: 51} ((واتخذ: يتعدى لاثنين...وقد يتعدى لمفعول واحد إذا كان معناه عمل وجعل، نحو قوله تعالى: (وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا){البقرة: 116} وقال بعضهم: تخذ واتخذ، يتعديان لاثنين ما لم يفهما كسْبًا، فيتعديان لواحد)) (
) وجاء في إعراب قوله تعالى: (وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا){البقرة: 116} ((و(اتَّخَذَ) يجوز أن يكون بمعنى عمل وصنع فيتعدى لمفعول واحد، وأن يكون بمعنى صيَّر فيتعدى لاثنين)) (
)
فالفعل اتخذ عند النحاة من أفعال التحويل التابعة لأخوات ظنَّ تنصب مفعولين، وأشهر أفعال التحويل صيَّر؛ لذلك جُعِلتْ بمعناها، ولا تتعدى لمفعول واحد إلاَّ إذا أردت أن تكون بمعنى: اكتسب، أو صنع، أو عمل.
والمنهج الصحيح، والواجب اتباعه أن نبحث أولاً ونتحرى أقرب المعاني إلى الاتخاذ ما هو ؟ والاتخاذ هو من الأخذ، والأخذ: خلاف العطاء(
) وعرَّف العسكري الاتخاذ بقوله: ((الاتخاذ: أخذ الشيء لأمر يستمر عليه مثل الدار يتخذها مسكنًا، والدابة  يتخذها قُعدة))(
) وقال الراغب: ((والاتخاذ: افتعال من (أخذ) ويُعدَّى إلى مفعولين، ويجري مجرى الجعل نحو قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء){المائدة: 51} وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء){الزمر: 3} وقوله تعالى: (أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ){المائدة: 116} وقوله تعالى: (فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا){المؤمنون: 110}))(
) وقال ابن الجوزي: ((الاتخاذ، والإعداد، والاصطناع يتقارب، والاتخاذ يقال في الغالب لما يختار ويرتضى، تقول: اتخذتُ فلانًا صديقًا))(
) فاتخذ ليست بمعنى عمل، ولا بمعنى صنع، ولا بمعنى اكتسب، بل في (اتَّخذ) معنى الجعل، والأخذ، والاصطفاء، والاختيار، والاستمرار والرضى بهذا الأخذ والاصطفاء والاختيار، فالمعنى المحصَّل من هذه المعاني مجتمعة هو الذي يُعدُّ معنى الاتخاذ. 
وقد بيَّنتُ غير مرة أنَّ أهل اللغة في المعاجم يعرِّفون اللفظ بما يرادفه، وغايتهم في ذلك إيضاح معناه، وهذا ما يفعله أهل التفسير في كتب التفسير، أمَّا التضمين في النحو فليست الغاية منه ذلك، بل كثيرًا ما يكون اللفظ المضمَّن واضح المعنى لا يحتاج إلى تعريف وتفسير، وإنَّما يلجؤون إلى تضمينه لحل إشكالات نحوية، كما فعلوا في تضمين أفعال ظنَّ وأخواتها لحل مشكلة ورودها في القرآن الكريم متعدية لمفعول واحد، وعندهم أنَّها تتعدى لمفعولين، وهذا يتطلَّب إلباس كل فعل من هذه الأفعال معنى فعل آخر يتعدى لمفعول واحد، ولا يكون هذا إلاَّ بتجريد الفعل من معناه الأصلي وإفراغه من محتواه وإحلال معنى الفعل الآخر محله، من ذلك اتخذ الذي يتعدى عندهم لاثنين بمعناه الاتخاذي، فلما جاء متعديًا لواحد سلخوا منه معنى الاتخاذ، وألبسوه معنى: عمل، أو صنع، أو اكتسب، وهذه المعاني الثلاثة دخيلة عليه، ولا يصح إلاَّ معناه الأصلي، أيصح مثلاً في قوله تعالى: (وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا){البقرة: 116} أن يكون المعنى أو التقدير: عمل الله ولدًا، أو صنع الله ولدًا، أو اكتسب الله ولدًا ؟! أيصح في هذه الآية معنى العمل أو معنى الصنع، أو معنى الاكتساب أم لا يصح فيها إلاَّ معنى الاتخاذ ؟! وكذلك باقي الشواهد التي وردت فيها اتخذ متعدية لمفعول واحد. 

فجعل اتخذ بمعنى اكتسبَ، أو عملَ، أو صنع يعدُّ تحريفًا لدلالتها في كل شاهد قالوا بأنَّ اتخذ وردت فيه متعدية لواحد، وهذا هو عين ما حصل في كل تضمين قيل به من دون استثناء في كتب اللغة،.
جواز جعل اتخذ المتعدية لاثنين متعدية لواحد: اتخذ في الحقيقة تتعدى لواحد، أمَّا الثاني فهو منصوب على الحال، والدليل على ذلك أنَّهم أجازوا في إعراب اتخذ المتعدية لاثنين أن تكون متعدية لواحد بعد إعراب المنصوب الثاني حالاً لا مفعولاً ثانيًا، فقد جاء في إعراب قوله تعالى: (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء){آل عمران: 28} ((و(يَتَّخِذِ) يجوز أن تكون المتعدية لواحد، فيكون (أَوْلِيَاء) حالاً وأن تكون المتعدية لاثنين و(أَوْلِيَاء) هو الثاني)) (
) 

وجاء في إعراب قوله تعالى: (قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا){الأنعام: 14} (((أَغَيْرَ اللّهِ) مفعول أول لـ(أـَتَّخِذُ) و(وَلِيًّا) مفعول ثان...ويجوز أن يكون اتخذ متعديًا لواحد، فيكون (غَيرَ) منصوبًا على الحال من (وَلِيًّا) لأنَّه في الأصل صفة له)) (
) والعلة التي استند إليها لإعراب المنصوب الثاني حالاً لا مفعولاً به، وهو كونه في الأصل صفة للأول موجودة في المنصوب الثاني لكل فعل قالوا بأنَّه من أخوات ظنَّ وبأنَّه ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، لأنَّ كل خبر هو في الأصل صفة للمبتدأ؛ لذا وجب إعرابه حالا عنه لا مفعولاً ثانيًا.

وأجازوا في إعراب اتخذ في قوله تعالى: (وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيًّا){هود: 92} ((أن تكون المتعدية لاثنين، أولهما الهاء، والثاني (ظِهْرِيًّا)...ويجوز أن تكون المتعدية لواحد، فيكون (ظِهْرِيًّا) حالًا فقط))(
)وكذلك أجازوا هذين الإعرابين في قوله تعالى:  (وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثًا){الإسراء: 40} أن تكون اتخذ متعدية لمفعولين، مفعولها الأول (إِنَاثًا) ومفعولها الثاني (مِنَ الْمَلآئِكَةِ) قُدِّم على الأول، وأن تكون متعدية لمفعول واحد، و(مِنَ الْمَلآئِكَةِ) حال من النكرة بعده (
) ونحو ذلك أجازوا هذين الإعرابين في اتخذ في قوله تعالى: (هَؤُلاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً){الكهف: 15}(
) وقوله تعالى: (أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الأرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ){الأنبياء: 21}(
) وقوله تعالى: (مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء){الفرقان: 18} (
) وقوله تعالى: (أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً){يس: 23}(
) وهذا يعني جواز جعل كل اتخذ تعدتْ لمفعولين، أن تكون متعدية لمفعول واحد، بعد إعراب المنصوب الثاني حالاً لا مفعولاً ثانيًا، ومن دون تضمين وهذا هو الحق، وهذا ما ينطبق على ظنَّ وجميع أخواتها. 
6-ترك: قال ابن فارس: ((الترك: التخلية عن الشيء)) (
) وقال الراغب: ((ترك الشيء: رفضه...ومنه: تركة فلان لما يخلفه بعد موته، وقد يقال في كل فعل ينتهي به إلى حالة ما: تركته كذا)) (
) وقال الحلبي: ((الترك: التخلية، وقوله تعالى (إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ){يوسف: 37} أي: رغبت عنها وأعرضتُ، وقال ابن عرفة: الترك على ضربين: مفارقة ما يكون الإنسان فيه، وترك الشيء رغبة عنه من غير دخول فيه)) (
) فالترك يعني التخلي، ولا يعني تحويل الشيء من حال إلى حال إلاَّ أنَّ المعربين والنحاة أدخلوه في هذا المعنى، جاء في إعراب قوله تعالى: (وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ){الأنعام: 94} ((وترك هنا متعدية لواحد؛ لأنَّها بمعنى التخلية، ولو ضُمِّنت معنى: صيَّر تعدت لاثنين))(
) وقد جعل النحاة ترك من أفعال التحويل بمعنى: صيَّر ((كقوله تعالى: (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ){الكهف: 99} وقول الشاعر: 

     وربَّيتُه حتى إذا ما تركتُه      أخا القوم واستغنى عن المسح شاربُهُ)) (
)
وقال المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد ((الشاهد فيه قوله (تركتُه أخا القوم) حيث نصب فيه ترك مفعولين؛ لأنَّه في معنى فعل التصيير)) (
) وقال الدكتور فاضل السامرائي: ((ترك: وأصل ترك كونه بمعنى: طرح وخلَّى، فلها مفعول واحد، فضمِّن معنى صيَّر فتعدى لمفعولين، نحو (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ){الكهف: 99} قال الشاعر: 

     وربَّيتُه حتى إذا ما تركتُه      أخا القوم واستغنى عن المسح شاربُهُ)) (
)

وترك: هي بمعنى التخلي سواء تعدَّت لواحد أم لاثنين، وهذا هو معناها في الآية والبيت، فالآية ليست بمعنى: صيَّرهم في ظلمات، وإنَّما هي بمعنى تركهم على هذه الحالة، وكذلك قول الشاعر إنَّما معناه ربَّيته حتى إذا أوصلتْه تربيتي  إلى أن يكون أخا القوم ويعتمد على نفسه تركته وتخليتُ عنه وهو في هذه الحال، فثمة فرق أساسي بين الترك والتصيير، هو أنَّه في التصيير أثر يحدثه الفاعل في التغيير والتحويل، وليس في فاعل الترك أثر في ذلك، وإنَّما مجرد ترك المتروك على حاله، فقولك: صيَّرتُ أخي مريضًا، يعني بكل وضوح أنَّك أنت الذي أحدثتَ فيه المرض، وحوَّلته من سليم إلى مريض، وليس على هذا المعنى قولك: تركتُ أخي مريضًا؛ فأنت لم تحدث فيه المرض، ولم تكن راغبًا في ذلك، بل من المؤكد كنتَ تودُّ لو تركته وهو سليم. 

وكيف يصح جعل الترك بمعنى التصيير في نحو قوله تعالى: (مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِين){الحشر: 5} واللينة: النخلة (
) لأنَّه كيف يصح أن يكون المعنى: ما قطعتم من نخلة، أو صيَّرتموها قائمة ؟! لأنَ الذي صيَّرها قائمة هو الله سبحانه، ثم كيف يصح أن يصيِّروها قائمة وهي قائمة في الأصل ؟! 

وكذلك قوله تعالى: (وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْوًا){الدخان: 24} و(رَهْوًا) يعني: ساكنًا ((فأمره أن يتركه ساكنًا على هيئته قارًّا على حاله من انتصاب الماء، وكون الطريق يبسًا لا يضربه بعصاه، ولا يغير منه شيئًا؛ ليدخله القبط)) (
) فالله سبحانه أمر موسى عليه السلام بأن لا يضرب البحر بعصاه لمَّا جاوزه ليبقى البحر ساكنًا، فالبحر لم يكن جاريًا ليصيِّره موسى ساكنًا، بل هو في حال سكون، وإنَّما أمره أن يتركه ويخليه على هذه الحال، فكيف يصح أن يأمره بأن يصيِّر الساكن ساكنًا ؟! وإنَّما أمره أن يتركه وأن يدعه على حاله.
وكذلك قوله تعالى: (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا){الجمعة: 11} والمعنى: تركوك قائمًا تخطب من دونهم(
) فكيف يصح جعل الترك بمعنى التصيير؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائمًا يخطب قبل أن يتركوه ؟! فكيف يصح أن يكون المعنى: وصيَّروك قائمًا، وهو قائم قبل أن يصيِّروه ؟! وإنَّما المعنى: تركوك وتخلوا عنك وأنت في حال كونك قائمًا تخطب فيهم. 


فجعل تركَ بمعنى صيَّر يعدُّ تحريفًا لدلالتها في كل شاهد قالوا بأنَّ ترك وردت فيه متعدية لاثنين، وهذا هو عين ما حصل في كل تضمين قيل به من دون استثناء في كتب اللغة، 

وأعيد ما قلته في بغض الأفعال السابقة: إذا كانت (ترك) المتعدية إلى مفعولين في القرآن الكريم هي بمعنى (صيَّر) فلماذا إذن لم يستعمل لفظ (صيَّر) للتعبير عن معنى التصيير؟ أي: لماذا عبَّر عن التصيير بلفظ الترك ؟ لا يستطيع أهل اللغة والنحو والتفسير الإجابة عن هذا السؤال إلاَّ بأحد أمرين، إمَّا أن يدعوا بأنَّ من الأنسب والأبلغ والأفصح والأحق أن يُعَبَّر عن المعنى بلفظه، إلاَّ أنَّ القرآن الكريم ألحن فعبَّر عن المعنى بغير لفظه  ووضع اللفظ في غير موضعه، وهذا ما لا يجرؤ ولا يستطيع أحد أن يدعيه؛ لأنَّه ما من أحد يستطيع أن يثبت هذا الادعاء، وإمَّا أن يقروا جميعًا بأنَّ هناك فرقًا في المعنى بين الترك المتعدي إلى مفعولين والتصيير، وأنَّ القرآن الكريم استعمل لفظ الترك؛ لأنَّه أراد معنى الترك، ولم يستعمل لفظ التصيير؛ لأنَّه ما أراد معنى التصيير، وعندئذ تبطل فكرة تضمين (ترك) معنى (صيَّر)  
جواز جعل ترك المتعدية لاثنين متعدية لواحد: ترك في الحقيقة تتعدى لواحد، أمَّا الثاني فهو منصوب على الحال، والدليل على ذلك أنَّهم أجازوا في إعراب ترك المتعدية لاثنين أن تكون متعدية لواحد بعد إعراب المنصوب الثاني حالاً لا مفعولاً ثانيًا، جاء في إعراب قوله تعالى: (وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ){البقرة: 17} ((وأصل الترك: التخلية، ويراد به التصيير فيتعدى لاثنين...فإن فلنا هو متعد لاثنين كان المفعول الأول هو الضمير، والمفعول الثاني (فِي ظُلُمَاتٍ)...وإن كان ترك متعديًا لواحد كان (فِي ظُلُمَاتٍ) حال من الضمير المنصوب في (وَتَرَكَهُمْ))) (
) وهذا يعني جواز جعل كل (ترك) تعدتْ لمفعولين، أن تكون متعدية لمفعول واحد، بعد إعراب المنصوب الثاني حالاً لا مفعولاً ثانيًا، وهذا هو الحق، وهذا ما ينطبق على ظنَّ وجميع أخواتها.
7-ردَّ: ردَّ من أفعال التحويل عند النحاة التابعة لأخوات ظن تنصب مفعولين عندما تكون بمعنى صيَّر، كقول عبد الله بن الزبير: 

       رمى الحدثان نسوة آل حرب    بمقدار سمدنَ له سمودًا 

       فردَّ شعورهنَّ السود بيضًا    وردَّ وجوهنَّ البيض سودًا 

والسمود: السكوت والحزن، و((ردَّ في معنى التصيير والتحويل)) (
) وقال الدكتور فاضل السامرائي: ((الردُّ: صرف الشيء ورجعه إلى أهله، ثمَّ ضُمِّن معنى التصيير، كقوله:  

       فردَّ شعورهنَّ السود بيضًا    وردَّ وجوهنَّ البيض سودًا))(
)               

والحقيقة أنَّه لا تضمين ولا تصيير ولا نصب لمفعولين، قال ابن فارس: ((الراء والدال أصل واحد مطرد منقاس وهو رجع الشيء، تقول: رددتُ الشيء أرده ردًّا، وسمِّي المرتدّ؛ لأنَّ ردَّ نفسه إلى كفرها)) (
) أمَّا مجيئها في بيت الشاعر بمعنى التصيير في قوله
       فردَّ شعورهنَّ السود بيضًا    وردَّ وجوهنَّ البيض سودًا 

فإنَّه مما يجب التنويه به أن شعر الشعراء وكلام البشر بصفة عامة كائنًا من كانوا، ومهما بلغت فصاحتهم إذا جاز أن يعتمد عليه في تقعيد القواعد العامة فإنَّه يجب أن لا يُعتمد عليه في تقعيد القواعد الخاصة لا في مجال اللغة ولا في مجال النحو، لأنَّ البشر في كلامهم لا يعنون بالمعاني الخاصة؛ بل كثيرًا ما يضعون الألفاظ بعضها مكان بعض ما تقاربت معانيها من دون أن يُعنَوا بالفروق المعنوية الخاصة بينها، فلا يهمهم مثلاً أن يضعوا لفظ عدَّ مكان ظنَّ، أو ظنَّ مكان عدَّ، أو أن يضعوا لفظ علمَ مكان حسبَ، أو حسب مكان علمَ، كقول لبيد: حسبتُ التقى والجود خير تجارة، فهذا كلام البشر، ولا سيما إذا كانت هذه القضية تتعلق بالوزن الشعري، فالشاعر مهما بلغت فصاحته وحرصه على توخي الفصاحة، فإنَّه كثيرًا بل دائمًا ما يضحي بالكلام الأفصح وبالتركيب الأدق والأبلغ من أجل أن لا يكسر وزن بيته الشعري كقول الشاعر المذكور: 

       فردَّ شعورهنَّ السود بيضًا        وردَّ وجوهنَّ البيض سودًا 

فالأفصح والأقرب إلى مضمون معنى البيت استعمال صيَّر لا ردَّ؛ لأنَّ صيَّر تعني تحويل الشيء من حالة إلى حالة، أمَّا ردَّ ففيها معنى إرجاع الشيء إلى أصله؛ وليس هذا مكانها، وإنَّما هذا مكان صيَّر، أي: من الأفصح  والأبلغ إمَّا أن يقال

     فصيَّر شعورهنَّ السود بيضًا    وصيَّر وجوهنَّ البيض سودًا 

أو أن يقال:   فردَّ شعورهنَّ البيض سودًا     وردَّ وجوهنَّ السود بيضًا 

وقد يكون الشاعر يعلم بهذه الحقيقة اللغوية، وكان يعلم أنَّه من الأفصح أن يستعمل صيَّر لا ردَّ، لكنَّه اضطر إلى مخالفة استعمال التركيب الأدق والأبلغ؛ من أجل المحافظة على سلامة وزن البيت الشعري، كل هذا يحصل في كلام البشر، ولا يحصل البتة في كلام الله سبحانه على. 

فجعل ردَّ بمعنى صَيَّر يعدُّ تحريفًا لدلالتها في كل شاهد قالوا بأنَّها  وردت فيه متعدية لاثنين، وهذا هو عين ما حصل في كل تضمين قيل به من دون استثناء في كتب اللغة، 
فالرد يعني إرجاع الشيء إلى مصدره، وأصله، أو يعني إرجاع الشيء إلى ما كان عليه، وهذا هو معناه أينما ورد في كتاب الله، كقوله تعالى: (وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً){البقرة: 109} وقوله تعالى: (يَرُدُّوكُم بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ){آل عمران: 100} وقوله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا){النساء: 86} وقوله تعالى: (فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا){القصص: 13} وقوله تعالى: (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ){التين: 5}

وأعيد ما قلته في الأفعال السابقة: إذا كانت (ردَّ) المتعدية إلى مفعولين في القرآن الكريم هي بمعنى (صيَّر) فلماذا إذن لم يستعمل لفظ (صيَّر) للتعبير عن معنى التصيير؟ أي: لماذا عبَّر عن التصيير بلفظ الردِّ؟ ! لا يستطيع أهل اللغة والنحو والتفسير الإجابة عن هذا السؤال إلاَّ بأحد أمرين، إمَّا أن يدعوا بأنَّ من الأنسب والأبلغ والأفصح والأحق أن يُعَبَّر عن المعنى بلفظه، إلاَّ أنَّ القرآن الكريم ألحن فعبَّر عن المعنى بغير لفظه  ووضع اللفظ في غير موضعه، وهذا ما لا يجرؤ ولا يستطيع أحد أن يدعيه؛ لأنَّه ما من أحد يستطيع أن يثبت هذا الادعاء، وإمَّا أن يقروا جميعًا بأنَّ هناك فرقًا في المعنى بين الردِّ المتعدي إلى مفعولين والتصيير، وأنَّ القرآن الكريم استعمل لفظ الردِّ؛ لأنَّه أراد معنى الرد، ولم يستعمل لفظ التصيير؛ لأنَّه ما أراد معنى التصيير، وعندئذ تبطل فكرة تضمين (ردَّ) معنى (صيَّر)  

جواز جعل ردَّ المتعدية لمفعولين متعدية لمفعول واحد: ردَّ في الحقيقة تتعدى لواحد، أمَّا الثاني فهو منصوب على الحال، والدليل على ذلك أنَّهم أجازوا في إعراب ردَّ المتعدية لاثنين أن تكون متعدية لواحد، بعد إعراب المنصوب الثاني حالاً لا مفعولاً ثانيًا، جاء في إعراب قوله: (لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً){البقرة: 109} ((و(كُفَّاراً) حال من الكاف والميم، ويجوز أن يكون مفعولاً ثانيًا؛ لأنَّ يردُّ بمعنى يصير)) (
)

وقوله تعالى: (يَرُدُّوكُم بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ){آل عمران: 100} ((قوله تعالى: (يَرُدُّوكُم) ردَّ: يجوز أن يُضمَّن معنى صيَّر فينصب مفعولين...ويجوز أن لا يتضمن فيكون المنصوب الثاني حالاً)) (
)
وهذا يعني جواز جعل كل ردَّ تعدتْ لمفعولين، أن تكون متعدية لمفعول واحد، بعد إعراب المنصوب الثاني حالاً لا مفعولاً ثانيًا ومن دون تضمين، وهذا هو الحق، وهذا ما ينطبق على ظنَّ وجميع أخواتها. 
التضمين والترادف: تبيَّن أنّه ما سوَّغ القول بتعدي ظنَّ واخواتها إلى مفعولين إلاَّ القول بالتضمين، وما سوَّغ القول بالتضمين إلاَّ القول بترادف الألفاظ الذي قُصِد به تطابق معانيها لا تقاربها، بل التضمين يعني تطابق لفظين في المعنى، والحقيقة أنَّ اللفظ القرآني لا يطابق معناه إلاَّ اللفظ نفسه، فلا ترادفَ تطابقٍ ولا تضمين في كتاب الله المبين، والظن بوجود ألفاظ متطابقة في معانيها جاء من أمرين:
الأول: من كلام البشر، فالبشر شعراء كانوا أم غير شعراء، قدامى كانوا أم محدثين غالبًا ما يرومون المعنى العام، فهم لا يهمهم أن يضعوا الألفاظ بعضها مكان بعض وإن افترقت عن بعضها بمعانيها الخاصة، ما دامت قد اتحدت في المعنى العام، من ذلك مثلاً قول الفراء: ((والعرب تجعل الباء في موضع (على) رميتُ على القوس وبالقوس، وجئتُ على حال حسنة، وبحال حسنة)) (
) فاستعمال (على) هنا مرة، والباء مرة أخرى، لا يعني تطابقهما البتة، وإنَّما جاز وضع أحدهما في موضع الآخر؛ لأنَّ كليهما يوصل المتكلم العربي إلى المعنى العام الذي يروم التعبير عنه، فكل ما يريده المتكلم هنا مثلاً هو التعبير عن حسن حاله عند مجيئه، سواء توصَّل إليه بالباء التي تفيد معنى الإلصاق، وقال: جثتُ بحال حسنة، أو توصَّل إليه بـ(على) التي تفيد معنى الاستعلاء،  وقال: جئتُ على حال حسنة، أو توصَّل إليه باستعمال (في) التي تفيد معنى الدخول في الشيء، وقال: جئتُ في حال حسنة، وهذا هو الذي أوهم بوجود ألفاظ متطابقة في معانيها في كلام البشر، ثم قاسوا عليه كلام الله سبحانه، فقالوا بوجوده في كتاب الله، وهذا جائز وحاصل في كلام البشر، لكنه غير جائز، وغير حاصل في كلام الله، فالقرآن الكريم لم يستعمل لفظًا بمعنى لفظ آخر، مهما بدا أنَّه قد وُضِع في موضع اللفظ الآخر: ومهما بلغت درجة تقاربهما في نظر الباحثين والدارسين، ويبدو أنَّ  الذي  دفع القائلين بوجود التضمين والتطابق في القرآن الكريم عجزهم، أو تقاعسهم عن كد ذهنهم، وعن إمعانهم النظر في التعرف إلى الدلالة المقصودة  من استعمال الألفاظ في مواضع ألفاظ أُخرى 
الأمر الثاني: الجهل بالفروق المعنوية بين عدد من الألفاظ القرآنية المترادفة لدقتها، والجهل بالشيء لا يعني عدم وجوده، وهو متأتٍّ من العجز وعدم الرغبة في البحث نتيجة الاتكال على ما قاله لغويون مشهورون كابن جني والعسكري، وفيما يأتي عدد من الألفاظ المترادفة التي أكَّد وقطع بعض اللغويين والمحققين بتطابق معانيها: 

فقد زعم ابن جني مثلاً بشيوع تطابق الألفاظ في اللغة والقرآن، ففي باب (استعمال الحروف بعضها مكان بعض) وبعد أن استشهد لهذا الباب بشواهد قرآنية، قال ما نصه: ((ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئًا كثيرًا، لا يكاد يحاط به، ولعله لو جُمع أكثره لا جميعه لجاء كتابًا ضخمًا...وفيه أيضًا موضع يشهد على من أنكر أن يكون في اللغة لفظان بمعنى واحد، حتى تكلف لذلك أن يوجد فرقًا بين قعد وجلس)) (
) وهذا ما قاله المبرد من قبل في هذين الفعلين: ((وأمَّا اختلاف اللفظين والمعنى واحد، فنحو: جلس وقعد))(
) 
بيَّنتُ في كتابي: النصب على نزع الخافض والتضمين من  بدع النحاة والمفسرين: أنَّ التضمين قائم على أساس تطابق الألفاظ في معانيها، وهذا ما لا وجود له في كتاب الله، وما ادعاه المبرد وابن جني بوجود ألفاظ متطابقة في معانيها، الذي على أساسه سوَّغ ابن جني استعمال الأسماء والأفعال والحروف بعضها مكان بعض في القرآن الكريم، مستشهدين بلفظي جلس وقعد، كلام ينمُّ عن عدم إدراك حقيقة أنَّ اللفظ القرآني لا يطابق معناه إلاَّ اللفط نفسه، فالألفاظ المتطابقة في معانيها شائعة في لغة العرب، لكن لا وجود لها في كتاب الله عز وجل، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإنَّه قد يظهر الفرق الدلالي بينها بعد التحقيق والدراسة؛ فجلس وقعد، ليسا بمعنى واحد كما ادعى المبرد وابن جني فالفعلان المذكوران، وإن ترادفا فبينهما فرق في الدلالة والاستعمال: قال الخليل: ((الجَلْسُ: ما ارتفع عن الأرض من غور نجد، وتقول: أغاروا وأجلسوا، وغاروا وجلسوا)) (
)وقال ((وأغار الرجل: دخل الغور، وغور كل شيء بعد قعره)) (
) فالجلوس يكون عن انخفاض، وقال: ((وقعد يقعد قعودًا: خلاف قام)) (
) أي: أنَّ القعود يكون عن قيام، وقال ابن فارس: ((الجيم واللام والسين: كلمة واحدة وأصل واحد، وهو الارتفاع في الشيء، يقال: جلس الرجل جلوسًا، وذلك يكون عن نوم واضطجاع، وإذا كان قائمًا كانت الحال التي تخالفها القعود، يقال: قام وقعد)) (
) وقال الراغب: ((أصل الجَلْس: الغليظ من الأرض، وسمي النجد جلسًا لذلك...وجلَسَ أصله أن يقصد جَلْسًا من الأرض...والمجلس لكل موضع يقعد فيه الإنسان قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا){المجادلة: 11}))(
) وقال الفيروزآبادي: ((وأصل الجلوس أن يقصد وضع مقعده في جَلْسٍ من الأرض، وقيل: الجلوس هو لمن كان مضطجعًا، والقعود لمن كان قائمًا؛ باعتبار أنَّ الجالس من يقصد الارتفاع، أي: مكانًا مرتفعًا، وإنَّما هذا يتصور في المضطجع، والقاعد بخلافه فيناسبه القائم))(
) وقال:  ((وقد يفرقون بينهما، فتقول لمن كان قائمًا: قعد، ولمن كان مضطجعًا أو ساجدًا: جلس)) (
) فقد بان الآن الفرق بينهما، فالقعود يكون عن قيام، ولهذا يقال: قعد عن الجهاد، ولا يقال: جلس عن الجهاد، كما قال تعالى: (لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا){النساء: 95} ولذلك  قرن القعود بالقيام لا بالجلوس،  قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ){آل عمران:91} وقال الله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا){النساء: 103}
ولمَّا كان القعود عن قيام، فهو أشد تمكنًا من الجلوس الذي يكون عن نوم واضطجاع، بل قد يُؤثَر على القيام لممارسة الأعمال التي تتطلَّب التمكن من أدائها، والاستمرار عليها؛ ولهذا قال سبحانه: (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ){الأعراف: 16} قال: (لأَقْعُدَنَّ) ولم يقل: لأجلسنَّ، ولأنَّ الجلوس كان لما تقدم ذكره، فإنَّ الغرض منه طلب الراحة والاسترخاء، والمسامرة الأسرية والجماعية، والاستماع لأحاديث الآخرين، فهو حالة عامة، لذلك استعمل المجالس من دون المقاعد في قوله تعالى: (إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا) ويقال: قعد للجهاد، ولا يقال جلس للجهاد، والقعود أخص من الجلوس، فهناك مجلس الأمن، ومجلس الأمة، ومجلس الشورى، وفي كل مجلس مقاعد، قد خُصِّصَ كل مقعد فيه لعضو من أعضائه، ومن هنا كان القعود أشد تمكنًا من الجلوس، واستعمل للحالات المهمة والخاصة؛ لذلك استعمل المقاعد من دون المجالس في قوله تعالى: (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ){آل عمران: 121} وقوله تعالى: (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الأنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا){الجن: 9} 
فقد ظهر أنَّ دلالة القعود في القرآن الكريم أهم من دلالة الجلوس؛ لذلك استعمل القعود في مواضع كثيرة، بينما استعمل الجلوس في موضع واحد، هو الموضع المذكور: (إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا)  
وقال محقق الفروق اللغوية للعسكري: ((نلاحظ في فروق العسكري شيئًا من التعسف والتكلف ومحاولة التماس الفروق حتى وإن كانت ضعيفة، أو ليست بثبت، ويبدو هذا الأمر واضحًا في طائفة من الألفاظ التي لم يستطع التفرقة بينها، أو وجد صعوبة فيها، كما يبدو هذا أيضًا في تردده في القول بالفروق بين جملة من الألفاظ، وتجويزه لأن تكون بمعنى واحد على الرغم مما ذكره من فروق بينها، كما في تفرقته بين النعت والصفة، والختم والرسم، والسنة والعام، والكل والجمع، ويبدو تكلف العسكري في التفرقة بين جملة ألفاظ من غير أن يذكر شواهد تؤكد صحتها، على حين نجد أنَّ هذه الألفاظ التي فرق بينها قد وردت في المعجمات وكتب اللغة بمعنى واحد، فمثلاً يفرق العسكري بين المشيئة والإرادة تفريقًا غامضًا، وفي اللسان: المشيئة: الإرادة، ويفرق العسكري بين النبأ والخبر بكلام طويل، وفي اللسان: النبأ: الخبر...ويفرق العسكري بين أتى وجاء تفريقًا غير لغوي، نحوي، ثم يعترف باستعمال أحدهما موضع الآخر، وفي اللسان: المجيء: الإتيان، وفي مكان آخر منه: الإتيان: المجيء، وفي إصلاح المنطق: وقد أتيته: إذا جئته، ويتكلف العسكري فرقًا بين السرور والحبور...على حين نجد ابن السكيت يقول: وقد حبره يحبره حبرًا: إذا سره، والحبرة والحبر: السرور، قال الله تعالى: (فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ){الروم: 15} أي: يسرون)) (
) 

ذكر المحقق عددًا من الألفاظ المترادفة، وأكَّد أنَّه لا فرق بينها في المعنى، وهي: 

1-النعت والصفة 

2-الختم والرسم 

3-السنة والعام 

4-الكل والجمع 

5-أتى وجاء 

6-النبأ والخبر

7-الحبور والسرور 

8-المشيئة والإرادة 
لم يرد في القرآن الكريم لفظ النعت المرادف للصفة، وكذلك لم يرد لفظ الرسم المرادف للختم؛ لذلك لن أبحث الفرق بين النعت والصفة، والختم والرسم؛ لورودها في كلام الناس، وعدم ورودها في كلام الله، وكلام الناس لا يُعتَمد عليه في استنباط الفروق اللغوية؛ لأنَّ الناس كثيرًا ما يضعون الألفاظ المترادفة التي يستعملونها بعضها مكان بعض لتقارب معانيها من دون مراعاة المعاني الخاصة التي تفرق بينها.
وقد قطع المحقق بتطابق معاني ما ذكره استنادًا إلى ما ذكرته معجمات لغوية، واستنادًا إلى أنَّ العسكري في كتابه الفروق اللغوية لم يستطع أن يوضح الفروق المعنوية بينها، كأنَّ العسكري هو الذي انتهت إليه علوم اللغة، فما لم يعلم منها شيئًا لم ولن يعلمه غيره، والفروق المعنوية بين كل لفظين مترادفين، من الألفاظ المترادفة المذكورة وغيرها، لا يمكن التعرف إليها إلاَّ من خلال استعمالهما معًا في القرآن الكريم؛ لأنَّ القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي وضع كل حرف في موضعه، ولم يستعمله بمعنى حرف آخر، حتى أصبح اللفظ القرآني لا يطابق معناه إلاَّ اللفظ نفسه، وفيما يأتي تأكيد هذه الحقيقة في بيان الفروق المعنوية بين الألفاظ القرآنية التي زعم الزاعمون أنَّها بمعنى واحد.
1-السنة والعام: قبل الشروع في ذكر الفرق بين السنة والعام، أريد أن أنوِّه بحقيقة لغوية قرآنية يجب أن نسلم بها تسليما، وهي أنَّه لا بد من وجود فرق معنوي بين كل لفظين مترادفين استعملا في القرآن الكريم، إلاَّ أنَّه قد نجهل هذا الفرق، والجهل بالشيء لا يعني عدم وجوده، وقد تطرقت إلى الفرق بين السنة والعام في ذيل كتابي: الوجوه الدخيلة، تحت عنوان: لغة القرآن فوق نحو النحاة، ومما قلت فيه ((قد تستعمل السنة بمعنى العام، والعام بمعنى السنة، لكنَّه قد اتضح لي أنَّه عند اجتماع لفظ (السنة) ولفظ (العام)  في سياق واحد، يكون المراد من السنة الشدَّة، ومن العام الرخاء)) وأنا الآن فإني أرجع عن الشطر الأول من قولي المذكور وأؤكد أنَّه ليس في القرآن الكريم لفظ يطابق معنى لفظ آخر، مهما اشتدَّ ترادفهما سواء وردا مجتمعين في سياق واحد أم وردا متفرقين في موضعين متباعدين، وسياقين مختلفين، من ذلك السنة والعام، وقد قال العسكري في: ((الفرق بين العام والسنة، أنَّ العام جمع أيام، والسنة جمع شهور...ومع هذا فإنَّ العام هو السنة، والسنة هي العام...كما أنَّ الكل هو الجمع، والجمع هو الكل، وإن كان الكل إحاطة بالأبعاض، والجمع إحاطة بالأجزاء)) (
) 

 على الرغم من أنَّ العسكري لم يحسن التفريق بين السنة والعام، ولم يوضحه، حتى خلط بينهما وزعم ((أنَّ العام هو السنة، والسنة هي العام)) فإنَّ الفرق المعنوي موجود حتمًا بينهما وبين كل لفظين مترادفين استعملا في كتاب الله، إلاَّ أنَّ الجهل به، هو الذي نجم منه القول بوحدة معنييهما من لدن كثير من أهل اللغة والتفسير، قال الخليل: ((والعام يأتي على شَتْوَةٍ وصَيْفَةٍ))(
) وقال الراغب: ((العام كالسنة، كثيرًا ما تستعمل السنة في الحول الذي يكون فيه الشدة، أو الجدب، ولهذا يُعبَّر عن الجدب بالسنة، والعام بما فيه الرخاء والخصب، قال تعالى: (عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ){يوسف: 49} وقوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ){العنكبوت: 14} ففي كون المستثنى منه بالسنة، والمستثنى بالعام لطيفة موضعها فيما بعد هذا الكتاب))(
) ولم يتسنَّ لي التعرف إلى موضع هذه اللطيفة، وما تضمنته، إلاَّ أنَّ الحلبي قال في هذه الآية: ((في كون المستثنى منه بلفظ السنة، والمستثنى بلفظ العام لطيفة حسنة، وهي أنَّ هذه الخمسين بقاؤه بعد هلاك قومه، فهي أعوام خير حيث هلك الكفرة المتمردة))(
) وجاء في اللسان: ((العام: الحول يأتي على شَتْوَة وصَيْفَة)) (
) وجاء في التاج: ((والعام: السنة، كما في الصحاح (
)  قال شيخنا: وعلى اتحادهما جرى المصنف، ففسَّر كل واحد منهما بالآخر، وقال ابن الجواليقي: ولا تفرق عوام الناس بين العام والسنة، ويجعلونهما بمعنى...عن أحمد بن يحيى أنَّه قال: السنة من أول يوم عددته إلى مثله، والعام لا يكون إلاَّ صيفًا وشتاءً، وليس العام والسنة مشتقين من شيء، فإذا عددت من اليوم إلى مثله فهو سنة، يدخل فيه نصف الشتاء ونصف الصيف، والعام لا يكون إلاَّ صيفًا وشتاء، ومن الأول يقع الربع والربع، والنصف والنصف، إذا حلف لا يكلمه عامًا لا يدخل بعضه في بعض، إنَّما هو الشتاء والصيف، فالعام أخص من السنة، فعلى هذا تقول: كل عام سنة، وليس كل سنة عام، وقال الأزهري: العام حول يأتي على شَتْوَةٍ وصَيْفَةٍ، وعلى هذا فالعام أخص مطلقًا من السنة، وإذا عددت من يوم إلى مثله فهو سنة، وقد يكون فيه نصف الصيف، ونصف الشتاء، والعام لا يكون إلاَّ صيفًا وشتاء متواليين)) (
) أي: أنَّ السنة تعني دورة كاملة تنتهي في اليوم الذي بدأت فيه، أمَّا العام فإنَّه إمَّا أن يبدأ في أول صيف، وينتهي في نهاية أول شتاء يأتي بعده، ويكون بينهما خريف، أو أن يبدأ في أول شتاء وينتهي في نهاية أول صيف يأتي بعده، يكون بينهما ربيع، فهذا يعني أنَّ السنة تمر على أربعة فصول الحول، والعام يمر على ثلاثة فصول منه، يخلو منه إمَّا الخريف أو الربيع، وهذا يكون في العام الواحد، والسنة الواحدة، أمَّا في الجمع فيكون المراد من العام فصلي صيفه وشتائه، من دون النظر إلى فصلي ربيعه وخريفه، ويكون المراد من السنة فصولها الأربعة على حد سواء، فإذا أراد من الحول صيفه وشتاءه استعمل العام، وقد ورد العام في القرآن الكريم في سبعة مواضع، بصيغة المفرد في ستة مواضع، وبصيغة المثنى في موضع واحد، وقد مرَّ الكلام على موضعين منها، والباقي قوله تعالى: (فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ){البقرة: 259} يعني أنَّه أماته مدة مئة صيف، ومئة شتاء، فيكون المراد أنَّ طعامه وشرابه لم يتغير ويفسد على الرغم من أنَّه أقبل عليهما مناخان متضادان مفسدان للطعام والشراب، تكرر كل منهما مئة مرة، وقوله تعالى: (أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ){التوبة: 126} كأنَّ المعنى: يفتنون مرة في صيفة من العام ومرة في شتوة منه، وقوله تعالى: (يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا){التوبة: 37} وكأنَّ المعنى أيضًا: يحلونه في صيف عام ويحرمون في صيف عام آخر، أو يحلونه في شتاء عام ويحرمونه في شتاء عام آخر، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا){التوبة: 28} أي: بعد صيف عامهم هذا، أو بعد شتاء عامهم هذا، والله أعلم، وقال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الأنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ){لقمان: 14} والمعنى والله أعلم: أنَّ أمَّه عانت من حمله وتربيته عامين بصيفهما وشتائهما، فصبرت على حمله وتربيته في حر الصيف وتبعاته، وفي برد الشتاء وتبعاته.
  هذا إذا أريد من الحول صيفه وشتاؤه، وإذا أريد منه فصوله الأربعة وكل أيامه استعمل السنة لقصد التعبير عن طول زمانها، وقد وردت السنة بصيغة المفرد في سبعة مواضع هي: قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ){الأحقاف: 15} وقوله تعالى: (يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ)){البقرة: 96} وقوله تعالى: (قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ){المائدة 26}  وقوله تعالى: (وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ){الحج: 47} وقوله تعالى: (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا){العنكبوت: 14} وقوله تعالى: (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ){المعارج: 4} وقوله تعالى: (ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ){السجدة: 5} فمن الواضح جدًّا أنَّ المراد السنة في الشواهد القرآنية المذكورة كل فصولها وكل أيامها؛ لأنَّها وردت في كل شاهد ضمن سياق زماني ضُرب مثلاً لطوله وكمال مدته 
وقد استعملت السنة للجدب والشدة، واستعمل العام في الخير والرخاء، وهذا متأتٍّ من أنَّ العام يعني الحول الذي يأتي على شتوة وصيفة؛ لأنَّ الخصب والنماء لا يكون إلاَّ بمرور هذين الفصلين يتلو أحدهما الآخر، ففصل يسقي الأرض بمياه أمطاره، وفصل ينبت به الزرع وينمو بسطوع شمسه ودفنه 

وقد تطرقتُ إلى شرح دلالة الاستثناء في قوله تعالى: (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا){العنكبوت: 14} في ذيل كتابي: الوجوه الدخيلة، تحت عنوان: لغة القرآن فوق نحو النحاة، وفيما يأتي نص ما قلته هناك: أوَّل من تطرَّق إلى حكم الاستثناء في هذه الآية الزجاج، وأطال الكلام فيه، وملخصه أنَّ القرآن الكريم استعمل هذا الاستثناء للتحقيق، وللتأكيد على أنَّه لبث فيهم تسعمئة سنة وخمسين، من غير نقصان، لأنَّه لو ذكر هذا العدد من دون هذا الاستثناء، لاحتمل أكثر هذه المدة لا كُلَّها (
) ولم يتطرَّق إلى قضية استثناء الأعوام من السنين، وأوَّل من أشار إلى سر ذلك الزمخشري، فقال: ((فإن قلتَ: فَلِم جاء المُمَيَّز أوَّلاً بالسنة، وثانيًا بالعام ؟ قلتُ: لأنَّ تكرير اللفظ الواحد في الكلام حقيق بالاجتناب في البلاغة)) (
)
وهذا تعليل لفظي لا وجود له في لغة القرآن الكريم، كما أنَّه تعليل واهٍ جدَّا؛ لأنَّه لو صحَّ ما زعمه لكان يمكن تجنُّب هذا التكرير بحذف أحد التمييزين، وكثيرًا ما حُذِفَ تمييز العدد في القرآن الكريم، فيقال مثلاً: ألف سنة إلاَّ خمسينًا، أو ألفًا إلاَّ خمسين سنة، هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فإنَّه لا بدَّ من أن يكون لاستعمال (عامًا) بدلاً من سنة سر، ولمعنى مقصود وحكمة بليغة، جهلها الزمخشري، ومن قبله ومن جاء من بعده، وظل هذا السر غير مصرح به، حتى صرح به الحلبي بقوله المذكور: ((في كون المستثنى منه بلفظ السنة، والمستثنى بلفظ العام لطيفة حسنة، وهي أنَّ هذه الخمسين بقاؤه بعد هلاك قومه، فهي أعوام خير حيث هلك الكفرة المتمردة))(
) وبقوله: ((وقد روعيت هنا نكتة لطيفة، وهو أنَّه غاير بين تمييزي العددين؛ فقال في الأَوَّل (سنة)، وفي الثاني (عامًا) لئلاَّ يثقل اللفظ، ثمَّ إنَّه خص لفظ العام بالخمسين إيذانًا بأنَّ نبي الله، صلى الله عليه وسلم، لمَّا استراح منهم بقي في زمن حسن؛ والعرب تُعًبِّر عن الخصب بالعام، وعن الجدب بالسنة))(
) لذلك قال، سبحانه: (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ {46} قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ {47} ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ {48} ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ){يوسف: 46-49} 
عبَّر القرآن عن السنة التي جاء فيها الفرج، ونزل فيها المطر، ونبت فيها الزرع، فحصد الناس، وعمَّ الرخاء في البلاد، عبَّر عنها بالعام، وعبَّر عن الشدة التي مروا بها قبل ذلك بالسنين، فباستثناء الأعوام من السنين في قوله تعالى: (أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا) أفاد أنَّ نوحًا عليه السلام عاش 950 سنة قبل الطوفان، وقد عبَّر عنها القرآن الكريم بالسنة؛ لأنَّها كانت سني شدة على نوح، عليه السلام، إذ عانى فيها من قومه ما عانى، من العناد والإعراض، والإصرار على الكفر والعصيان، وأنَّه عاش بعد الطوفان خمسين سنة، وقد عبَّر عنها بلفظ (العام)؛ لأنَّها كانت أعوام راحة ورخاء حتى وفاته، بعد هلاك قومه بالطوفان 

وقد قيل في عمر نوح عليه السلام، أقوال كثيرة ومختلفة، لا تطابق العمر الذي استنتجناه من الآية، إلاَّ أنَّه جاء في جامع الأصول لابن الجزري أنَّ نوحًا عليه السلام، كانت مدة نبوته 950 سنة وعاش بعد الغرق 50 سنة(
)
 وهذه هي الرواية الوحيدة الموافقة لقوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ){العنكبوت: 14} 
2-الكل والجمع: قال العسكري ((في الفرق بين الكل والجمع: إنَّ الكل عند بعضهم هو الإحاطة بالأجزاء، والجمع الإحاطة بالأبعاض...والصحيح أنَّ الكل يقتضي الإحاطة بالأبعاض، والجمع يقتضي الأجزاء))(
) وتقدم قوله في باب الفرق بين العام والسنة: ((كما أنَّ الكل هو الجمع، والجمع هو الكل، وإن كان الكل هو إحاطة بالأبعاض، والجمع إحاطة بالأجزاء)) (
) 

 والجمع لفظان مترادفان، لكنهما غير متطابقين في المعنى، وكان على أهل اللغة جميعًا أن يسلموا بهذا الأمر تسليمًا، لأنَّه لا بد من أن يكون بينهما فرق في الدلالة لاختلاف استعمالهما، فكيف يتسنى للغوي محقق أن يؤكد اتحادهما في المعنى، و(الكل) وردت من دون (الجمع) مضافة إلى نكرة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم بلغت 259 موضعًا حسب إحصائي لها ؟! كقوله تعالى: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ){القمر: 49} وقوله تعالى: (فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ){الرحمن: 52} وقوله تعالى: (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ){الطور: 21} وإضافة (الكل) إلى النكرة يفيد ((استغراق أفراد المنكر))(
) وعدم ورود (الجمع) مضافة إلى النكرة يعني أنَّها لم تستعمل لهذا الغرض كما استُعملت له (الكل).
و(الكل) اسم جامد على صيغته فلم يرد منه مشتق، بخلاف (الجمع) الذي جاء منه الفعل واسم الفاعل والمفعول بصيغها المختلفة، فاختلاف استعمالهما دليل أيما دليل على اختلاف معنييهما، كما أنَّ أهل اللغة أنفسهم عرفوا كلاًّ منهما تعريفًا يختلف عن الآخر، قال ابن فارس: ((فأمَّا (كلٌّ) فهو اسم موضوع للإحاطة))(
) ((والجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء)) (
) ((والجمع: ضد التفريق)) (
) 
والدليل على اختلاف معنييهما أنَّه كثيرًا ما يقع (الكل) في مواضع لا يصح أن يقع فيها (الجمع) كقوله تعالى: (وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ){الإسراء: 13} فلا يصح، وليس من المفيد أن يقال: وجميع إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكذلك كثيرًا ما يقع (الجمع) في مواضع لا يصح أن يقع فيها (الكل) كقوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ){القيامة: 17} فلا يصح، وليس من المفيد أن يقال: إنَّ علينا كلَّه وقرآنه ((وسُئل المبرد عن قوله تعالى: (فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ){الحجر: 30}                                     فقال جاء بقوله (كُلُّهُمْ) لإحاطة الأجزاء، فقيل فـ(أَجْمَعُونَ) ؟ فقال: لو جاءت (كُلُّهُمْ) لاحتمل أن يكون سجدوا كلهم في أوقات مختلفات، فجاءت   (أَجْمَعُونَ) لتدل أنَّ السجود كان منهم في وقت واحد , فدخلت (كُلُّهُمْ) للإحاطة , ودخلت (أَجْمَعُونَ) لسرعة الطاعة)) (
) 
3-أتى وجاء: بسطتُ القول في شرح الفرق بين أتى وجاء، لغة ودلالة واستعمالاً، في كتابي: طرائق اختلاق الوجوه(
) 

4-النبأ والخبر: قال العسكري في ((الفرق بين النبأ والخبر: إنَّ النبأ يكون للإخبار بما لا يعلمه المخبر، ويجوز أن يكون الخبر بما يعلمه، وبما لا يعلمه؛ ولهذا يقال: تخبرني عن نفسي، ولا يقال: تنبئني عن نفسي...وقال علي بن عيسى: في النبأ معنى عظيم الشأن...قال أبو هلال أيده الله: ولهذا يقال: سيكون لفلان نبأ، ولا يقال خبر بهذا المعنى))(
) وقال ابن فارس: ((الخبر: العلم بالشيء، تقول لي بفلان خِبْرَةٌ وخُبْرٌ، والله تعالى: الخبير، أي: العالم بكل شيء، وقال الله تعالى: (وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ){فاطر: 14}))(
) وقال ابن فارس: ((النون والباء والهمزة قياسه الإتيان من مكان إلى مكان، يقال للذي ينبأ من أرض إلى أرض: نابئ، وسيل نابئ: أتى من بلد إلى بلد، ومن هذا القياس: النبأ: الخبر؛ لأنَّه يأتي من مكان إلى مكان))(
) وقال الراغب: ((النبأ: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة، وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالتواتر وخبر الله، وخبر النبي عليه الصلاة والسلام)) (
)وقال: ((الخبر: العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر)) (
) ((وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ){الحجرات: 6} فيه تنبيه أنَّه إذا كان الخبر شيئًا عظيمًا له قدر، فحقه أن يتثبت فيه ويتيقن، وإن غلب صحته على الظن حتى يعاد النظر فيه...والعرب تقول لمن تتوعده: لأنبئنك، ومثله قوله تعالى: (فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا){فصلت: 50} والنبي قرئ بالهمز وبغير الهمز، فمن همزه جعله من النبأ، وهو فعيل بمعنى مفعول؛ لأنَّه مُنَبَّأ من جهة الله تعالى ومُخَبَّر، وقيل بمعنى فاعل؛ لأنَّه يُنبئ الإنسان بما أوحي إليه)) (
)
ذكر أهل اللغة أنَّ الخبر يعني العلم بالشيء، إلاَّ أنَّ العسكري وغيره من أهل اللغة لم يحسنوا التفريق بينه وبين النبأ، بل خلطوا بينهما في المعنى، وقد تبيَّن لي أنَّ الخبر إذا كان يتضمن معلومة، فإنَّ النبأ يعني نقل هذه المعلومة، فالنبأ لا يعني الخبر وإنَّما يعني نقل الخبر من مكان إلى مكان، أو نقله من مصدره وإيصاله إلى من يراد إيصاله إليه، فيكون أقرب المعاني إلى النبأ هو البلاغ، الذي يعني: ((الوصول إلى الشيء)) (
) أو التبليغ كما في قوله تعالى: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا){الأحزاب: 39} وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ){المائدة: 67} والمعنى: أوصل إلى الناس ما أوصلناه إليك، أي: بلِّغهم ما بلَّغناك به، وقال تعالى: (وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ){آل عمران: 20} وقوله تعالى:: (هَـذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ){إبراهيم: 52} وقوله تعالى: (إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ){الأنبياء: 106} وقوله تعالى: (إِلا بَلاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ){الجن: 23} وقوله تعالى: (بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ){الأحقاف: 35} ((أي: هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم))(
) وأنبأه كذا ونبَّأه، يعني أبلغه وبلَّغه، ويكون الفرق بينهما أنَّ التبليغ يكون عامًّا في الأمور صغيرها وكبيرها، والنبأ يكون خاصًّا في الأمور المهمة والعظيمة الشأن، وقد سمي النبي نبيًّا؛ لأنَّه ينقل الأخبار بما تضمنته من معلومات من الوحي إلى الناس؛ فالخبر هو المعلومة، والنبأ هو التبيلغ بهذه المعلومة، فالخبر هو الشيء المنقول، والنبأ هو الناقل؛ لذلك فإنَّ الفعل بصيغه الثلاث ورد من النبأ ولم يرد من الخبر، فالأخير لم يأت منه إلاَّ الاسم، وجاء من النبأ الاسم كقوله تعالى: (وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الأنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ){القمر: 4} أي: جاءهم من البلاغ والتبليغات العظيمة ما فيه مزدجر، وجاء منه الفعل الماضي كقوله تعالى: (قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ){التحريم: 3} والمعنى: من نقل وأوصل إليك خبر ما حدث بيننا، أي: من أبلغك هذا ؟ والفعل المضارع كقوله تعالى: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالًا){الكهف: 103} أي: هل نبلغكم بالأخسرين أعمالاًّ، والفعل الأمر كقوله تعالى: (نَبِّىءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ){الحجر: 49} والمعنى: أبلغ عبادي                                              
5-الحبور والسرور: قال ابن فارس: ((الحاء والباء والراء أصل واحد منقاس مطرد، وهو الأثر في حسن وبهاء...والمُحَبَّر: الشيء المُزَيَّن، وكان يقال لطفيل الغنوي مُحَبِّر؛ لأنَّه كان يُحَبِّر الشعر ويزينه)) (
)
وقال: ((السين والراء يجمع فروعه إخفاء الشيء، وما كان من خالصه ومستقره، لا يخرج شيء من هذا، فالسر خلاف الإعلان، يقال سررت الشيء إسرارًا، خلاف أعلنته، ومن الباب السر، وهو النكاح، وسمي بذلك؛ لأنَّه أمر لا يُعلَن، ومنه السرور؛ لأنَّه أمر خال من الحزن)) (
) 
وقال العسكري في ((الفرق بين السرور والحبور: إنَّ الحبور هو النعمة الحسنة من قولك: حبَّرت الثوب: إذا أحسنته، وفسر قوله تعالى: (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ){الروم: 15} أي: ينعمون، وإنَّما يسمى السرور حبورًا؛ لأنَّه يكون مع النعمة الحسنة)) (
) 
وقال الراغب: ((الحِبْر: الأمر المستحسن، وقوله عز وجل (فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ){الروم: 15} أي: يفرحون حتى يظهر عليهم حَبار نعيمهم))(
) وقال الحلبي: ((قوله تعالى: (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ){الزخرف: 70} أي: تَنعمون، وقيل: تُسرُّون، وأصل اللفظة من الحبر، وهو الأثر المستحسن...فقوله (يُحْبَرُونَ){الروم: 15} معناه يفرحون ويُسرُّون حتى يظهر عليهم حَبار نعيمهم، والحَبْرَة: السرور، والحبرة: النعمة أيضًا، والحَبْر والحَبار: الأثر)) (
) وقال الفيروزآبادي: ((والحَبْرَة: السرور والبهجة لظهور أثره على صاحبه، قال تعالى: (فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ){الروم: 15} أي: يفرحون حتى يظهر عليهم حَبار نعيمهم))(
)  

 والحقيقة أنَّ الحبور غير السرور، والذي دفع أهل اللغة إلى الخلط بينهما أمران، الأول: تعريف أهل اللغة للحبور بالسرور، وأهل اللغة حين يعرفون اللفظ يعرفونه بأقرب المعاني إليه لتوضيح معناه، وأقرب المعاني إلى الحبور هو السرور، فهو تعريف توضيح وتقريب لا تعريف تطابق.
الثاني: أنَّ بين الحبور والسرور علاقة تلازم، فالحبور لا يعني السرور، بل السرور من لوازمه، وهو أنَّ الإنسان إذا أصابته نعمة أصابه السرور، فالسرور من نتائج النعمة، وهذا التلازم هو ما عبَّر عنه العسكري بقوله المذكور ((وإنَّما يسمى السرور حبورًا؛ لأنَّه يكون مع النعمة الحسنة))(
) وتفسير الراغب ومن تبعه قوله تعالى: (فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ){الروم: 15} بقولهم ((أي: يفرحون حتى يظهر عليهم حَبار نعيمهم)) يجب عكسه وأن يقال: ينعمون حتى يفرحون؛ لأنَّ النعمة تؤدي إلى الفرح وليس العكس؛ لأنَّ الفرح أمر نفسي لا يصيب الإنسان إلاَّ من أثر حسي، فالإنسان لا يفرح من فراغ إلاَّ لسبب، وأهم أسباب الفرح والسرور النعمة الحسنة                                                                                          
6-المشيئة والإرادة: قال أهل اللغة أنَّ المشيئة هي الإرادة بعينها وأنَّ أكثر المتكلمين لم يفرقوا بينهما(
) بل بينهما فرق أساسي يمكن إيضاحه بما يأتي:                                                                                       
1-يتجلى الفرق بينهما من خلال تعريف أهل اللغة أنفسهم لكل منهما فقد جاء في كتبهم في باب الشيء، شئتُ الشيءَ أشاؤه شيئًا ومشيئة، وكل شيء بشيئة الله أي: بمشيئة الله، والشيء معلوم، ويُطلَق على الموجود والمعدوم وجمعه أشياء، فقد أكدوا أنَّ الشيء مصدر شاء، والظاهر أنَّه مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: الأمر المشيء (
) وعرفوا الإرادة بأنَّها تعني الطلب(
) ((والفرق بين الطلب والإرادة أنَّ الإرادة قد تكون مضمرة لا ظاهرة، والطلب لا يكون إلاَّ لما بدا بفعل أو قول، وهل محل الإرادة الرأس أو القلب، فيه خلاف))(
) وقال الراغب: ((والمشيئة عند أكثر المتكلمين كالإرادة سواء، وعند بعضهم: المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته، وإن كان قد يُستعمل في التعارف موضع الإرادة، فالمشيئة من الله تعالى هي الإيجاد، ومن الناس هي الإصابة، قال: والمشيئة من الله تقتضي وجود الشيء، ولذلك قيل: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإرادة منه لا تقتضي وجود المراد، لا محالة...ومشيئته لا تكون إلاَّ بعد مشيئته (أي: مشيئة الإنسان لا تكون إلاَّ بعد مشيئة الله) روي أنَّه لما نزل قوله تعالى: (لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ){التكوير: 28} قال الكفار: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله: (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ){التكوير: 29}))(
) وقال: ((والإرادة منقولة من راد يرود: إذا سعى في طلب شيء...وجُعِلَ اسمًا لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنَّه ينبغي أن يُفعَل أو لا يُفعَل...فإذا استعمل في الله فإنَّه أراد به المنتهى دون المبدإ فإنَّه يتعالى عن معنى النزوع، فمتى قيل أراد الله فمعناه حكم فيه أنَّه كذا وليس بكذا)) (
)
وقول الراغب: ((ولذلك قيل: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)) قد ورد في الحديث فعن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال لها: قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده، ولا قوة إلاَّ بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أنَّ الله على كل شيء قدير، وأنَّ الله قد أحاط بكل شيء علمًا، من قالهنَّ حين يصبح حُفِظ حتى يمسي، ومن قالهنَّ حين يمسي حُفظ حتى يصبح(
) وعن زيد بن ثابت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك...ما شئتَ كان وما لم تشأ لم يكن... (
)
المشيئة والإرادة من الله: ذهب أهل اللغة إلى أنَّ المشيئة تعني الإرادة، ففي نحو قولك: شاء الله كذا، معناه عندهم: أراد الله كذا، وليس الأمر ما ذهبوا إليه، بل المعنى في الحقيقة: أوجد الله كذا، وهذا ما صرح به الراغب بقوله المذكور ((فالمشيئة من الله تعالى هي الإيجاد، ومن الناس هي الإصابة)) ولذا فإنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يعني: ما أراده الله كان، وما لم يرده لم يكن، بل المعنى: ما أحدثه الله كان، وما لم يحدثه لم يكن، أو ما أنشأه الله كان، وما لم ينشئه لم يكن، وقد أجمعوا أيضًا على أنَّ الشيء كالمشيئة مصدر شاء، فيكون معناه في الأصل والحقيقة وبعد التصرف بصيغة الفعل: ما شيَّأه الله كان وما لم يُشَيِّئْه لم يكن، بمعنى: ما جعله الله شيئًا كان، وما لم يجعله شيئًا لم يكن، وبعد حذف ما جاز حذفه لدلالة السياق عليه، يكون التقدير: ما شيَّأَ الله كان وما لم يُشَيِّئْ لم يكن، وبعد إرجاع الفعل إلى صيغته التي كان عليها، يصبح التقدير: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو التركيب الذي جاء في الحديث، وهذا القول الذي جاء في الحديث يقرر حقيقة واقعة أنَّ الإنسان لا يمكن له أن يُشَيِّئَ أمرًا إلاَّ إذا كان هذا الأمر قد شَيَّأه الله سبحانه، لكنه يمكن أن يريد أمرًا لم يرده الله، وهذه الإرادة الممكنة من الإنسان على قسمين، الأول: أن يريد الشيءَ ولا يستطيع فعله، كأن يريد الخلود في الدنيا، لكنه لا يستطيع أن يُخَلِّد نفسه؛ لأنَّ الخلود لم يشأْه الله، وما لم يشأ لم يكن، والثاني: أن يريد الشيءَ ويفعله، كأن يريد الزنا ويزني؛ لأنَّ الزنا مما شاءه الله، أي: مما جعله الله شيئًا، وما شاء الله كان، فالإنسان وأفعاله جميعها خيرها وشرها من خلق الله، فالإنسان لا يخلق أفعاله، وإنَّما يكون السبب في حدوثها، لذلك يثاب على فعل خيرها، ويعاقب على فعل شرها. 
فالمشيئة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تشمل أمور الخير والشر جميعًا، لأنَّ هذا هو الكائن، فكما شاء الله الخير شاء الشر، لكنه سبحانه شاء الأولَ وأراده لعباده، وشاء الثاني ولم يرده لعباده، فشاء ما شاء وأراد ما أراد لاختبار الناس ليميز مؤمنهم من كافرهم، فالله سبحانه مثلاً شاء العدل والعفة والأمانة وأرادها، وشاء الظلم، والزنا، والخيانة، لكنه ما أرادها، وشاء اليسر وأراده، وشاء العسر ولم يرده؛ لذلك قال سبحانه: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ){البقرة: 185} والمعنى: يريد الله بكم اليسر الذي شاءه، وأراده، ولا يريد بكم العسر الذي شاءه، وما أراده، وهذه إرادة ربانية تكون بعد المشيئة، وهناك إرادة ثانية تكون قبل المشيئة وهي التي بها شاء ما شاء، كما جاء في قوله تعالى: (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ){النحل: 40} وقوله تعالى: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ){يس: 82} 

فالفرق كما قلنا بين المشيئة والإرادة جلي وأساسي، فكيف يصح مثلاَّ أن نجعل قوله تعالى: (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ) بمعنى: وما تريدون إلاَّ أن يريد الله ؟! لأنَّ الإنسان يمكن له أن يريد أمورًا كثيرة، وإن كان الله سبحانه لا يريدها؛ فالإرادة عمل قلبي، وليس العبرة بما يريد، وإنَّما بفعل ما يريد، أي: العبرة بما يشاؤه لا بما يريده فيكون قوله تعالى: (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ) معناه: وما تحدثون شيئًا إلاَّ أن يشاءه اللهُ، أو: وما تنشئون شيئًا إلاَّ أن ينشئه اللهُ، ومعناه في الأصل بعد التصرف بصيغة الفعل: وما تُشَيِّئون شيئًا إلاَّ أن يُشَيِّئَه اللهُ، بمعنى: وما تجعلون من شيء شيئًا إلاَّ أن يجعله اللهُ شيئًا، وبعد حذف ما جاز حذفه لدلالة السياق عليه يكون التقدير: وما تُشَيِّئون إلاَّ أن يُشَيِّئَ اللهُ، وبعد إرجاع الفعل إلى صيغته يصبح التقدير: وما تشاؤون إلاَّ أن يشاء اللهُ، وتفسير الآية أنَّ كل ما يكسبه الإنسان ويكتسبه من خير وشر، ومن طاعة لله ومعصية له، لا يكون إلاَّ بعد أن يشاءه اللهُ سبحانه، وهذا ما عناه أيضًا: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واستنادًا إلى هذا الأصل يمكن تفسير شواهد المشيئة في القرآن الكريم، كقوله تعالى: (قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ){يس: 47} والمعنى: مَن لو يحدث اللهُ إطعامه أطعمه، أو، من لو ينشئ الله إطعامه أطعمه، ومعناه في الأصل وبعد التصرف في صيغة الفعل: من لو يُشَيِّئُ اللهُ إطعامه أطعمه، بمعنى: من لو يجعل الله إطعامه شيئًا أطعمه، وبعد حذف ما جاز حذفه لدلالة السياق عليه، يكون التقدير: من لو يُشَيِّئُ اللهُ أطعمه، وبعد إرجاع الفعل إلى صيغته يصبح التقدير: لو يشاء الله أطعمه،  وقوله تعالى: (وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ){يس: 66} والمعنى: لو نحدث الطمس على أعينهم لطمسنا على أعينهم، أو، لو ننشئ الطمس على أعينهم لطمسنا على أعينهم، ومعناه في الأصل وبعد التصرف في صيغة الفعل: لو نشَيِّئُ الطمس على أعينهم لطمسنا على أعينهم، بمعنى: لو نجعل الطمس على أعينهم شيئًا لطمسنا على أعينهم  وبعد حذف ما جاز حذفه لدلالة السياق عليه، يكون التقدير: لو نشَيِّئُ لطمسنا على أعينهم، وبعد إرجاع الفعل إلى صيغته يصبح التقدير: لو نشاء لطمسنا على أعينهم، وقوله تعالى: (فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ){إبراهيم: 4} والمعنى: يضل الله من يُنْشِئُهُ شيئًا ضالاًّ، ويهدي من يُنْشِئُهُ شيئًا مهتديًا، أو يضل الله من يحدثه شيئًا ضالاًّ، ويهدي من يحدثه شيئًا مهتديًا، والأصل: يضل الله من يُشَيِّئُه ضالاًّ، ويهدي من يُشَيِّئُه مهتديًا، بمعنى: يضل اللهُ من يجعله شيئًا ضالاًّ، ويهدي من يجعله شيئًا مهتديًا، ويكون التقدير بعد حذف ما جاز حذفه لدلالة السياق عليه: يضل الله من يُشَيِّئُ، ويهدي من يُشَيِّئُ، وبعد إرجاع الفعل إلى صيغته، يكون التقدير: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فتكون الهداية والضلالة، ومن يضله ومن يهديه جميعها تحت مشيئته، ومن إنشائه وإيجاده وخلقه، فهذا هو معنى المشيئة في هذه الآية، فأين الإرادة من هذا المعنى في قوله تعالى: (وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ){الحج: 16} ومن ذلك قوله تعالى: (وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم وَلَـكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ){البقرة: 253} وعدم قتال الذين جاؤوا من بعدهم شيء من الأشياء، والمعنى: ولو أحدث الله هذا الشيء ما اقتتل الذين من بعدهم، أو: ولو أنشأ اللهُ هذا الشيء ما اقتتل الذين من بعدهم، ومعناه في الأصل: لو شيَّأ الله هذا الشيء ما اقتتل الذين من بعدهم، بمعنى: لو جعل اللهُ عدم قتال الذين من بعدهم شيئًا ما اقتتل الذين من بعدهم، وبعد حذف ما جاز حذفه لدلالة السياق عليه يكون التقدير: لو شيَّأ اللهُ ما اقتتلوا الذين من بعدهم، وبعد إرجاع الفعل إلى صيغته، يصبح التقدير: لو شاء اللهُ ما اقتتل الذين من بعدهم.                                              
ومن ذلك قوله تعالى: (إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا){النساء: 133} وذهاب الناس والإتيان بغيرهم شيء من الأشياء والمعنى: إن يُحدث هذا الشيءَ يذهبكم ويأت بآخرين، أو إن ينشئ هذا الشيءَ يذهبكم ويأت بآخرين، والأصل: إن يشيِّئْ هذا الشيءَ يذهبكم، بمعنى: إن يجعله شيئًا يذهبكم، وبعد حذف ما جاز حذفه لدلالة السياق عليه يكون التقدير: إن يُشّيِّئْ يذهبكم، وبعد إرجاع الفعل إلى صيغته يصبح التقدير: إن يشأْ يذهبكم، وعلى هذا النحو يكون معنى قوله تعالى (لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ){الواقعة: 65} وجعل النبات حطامًا شيء من الأشياء والمعنى: لو ننشئ أو نحدث هذا الشيءَ لجعلناه حطامًا، والأصل: لو نُشَيِّئْ هذا الشيءَ لجعلناه حطامًا، بمعنى: لو نجعل هذا الشيء شيئًا، لجعلناه حطامًا، وبعد حذف ما جاز حذفه، يكون التقدير: لو نُشَيِّئُ لجعلناه حطامًا، وبعد إرجاع الفعل إلى صيغته، يصبح التقدير: لو نشاء لجعلناه حطامًا، وقوله تعالى: (لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ){الواقعة: 70} وجعل الماء أجاجًا شيء من الأشياء، والمعنى: لو ننشئ أو نحدث هذا الشيء لجعلناه أجاجًا، والأصل: لو نُشَيِّئُ هذا الشيء لجعلناه أجاجًا، بمعنى: لو نجعل هذا الشيءَ شيئًا لجعلناه أجاجًا، وبعد الحذف يكون التقدير: ولو نُشَيِّئُ لجعلناه أجاجًا، وبعد إرجاع الفعل إلى صيغته يصبح التقدير: ولو نشاء لجعلناه أجاجًا، ومن ذلك قوله تعالى: (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا){يونس: 99} وإيمان كل أهل الأرض جميعًا شيء من الأشياء، والمعنى: لو أحدث أو أنشأ ربك هذا الشيء لآمن، والأصل بعد التصرف في صيغة الفعل: لو شَيَّأ ربك هذا الشيء لآمن، بمعنى: ولو جعلَ ربك هذا الشيءَ شيئًا لآمن، وبعد حذف ما جاز حذفه لدلالة السياق عليه يكون التقدير: لو شَيَّأ ربك لآمن، وبعد إرجاع الفعل إلى صيغته، يصبح التقدير: ولو شاء ربك لآمن، وهو التركيب الذي جاء في القرآن الكريم، وناسب هنا استعمال شاء لا أراد؛ لأنَّ في استعمال لفظ المشيئة دليل على سرعة قدرة الله في جعل أهل الأرض كلهم يؤمنون جميعًا من دون مهلة أو انتظار أو زمن؛ لأنَّه ليس بين شاء والمشيء فاصل أو تراخٍ. وللغرض نفسه استعمل لفظ المشيئة من دون الإرادة في قوله تعالى: (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ){هود: 118} وقوله تعالى: (وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى){الأنعام: 35} وقوله تعالى: (وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ){الأنعام: 107}                                                                

والأمر يختلف في استعمال الإرادة في نحو قوله تعالى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا){الإسراء: 16} لأنَّ بين الإرادة والمراد تراخ وفواصل، فقبل المراد:
1-أمر الله مترفي القرية بطاعة الله.
2-فسقهم ومعصيتهم لله بدلاً من طاعته التي أُمروا بها 

3-استحقاق القرية للتدمير 

4-ثم حصول التدمير.
فباستعمال لفظ المشيئة في الشواهد السابقة تتجلى سرعة قدرة الله على كل شيء، واستعمال لفظ الإرادة هنا تتجلى رحمة الله بأنَّه سبحانه لا يأخذ القرى بالعقاب على عجل، بل يأخذهم بعد إمهالهم واستحقاقهم للعقاب، ولو استعمل لفظ المشيئة لاقتضى إلغاء التراخي وفواصله، وقيل والله أعلم: وإذا شئنا هلاك قرية دمرناها تدميرًا، فالفرق بيِّن بين مشيئة الله وإرادته. 

المشيئة والإرادة من الإنسان: شاء وأراد كلتاهما تتعدى إلى مفعولها بنفسها، وقد وردت الأولى في القرآن الكريم في 240 موضعًا، والثانية في 145 موضعًا حسب إحصائي لهما، وشاء بصفة عامة المسندة إلى الله سبحانه أم المسندة إلى الإنسان تعني جعل الشيء شيئًا، أي تفيد معنى التشيُّؤ، وهو معنى عام؛ لذلك ندر ذكر مفعولها، وكثر حذفه لدلالته على العموم، بل لم أجده اسمًا ظاهرًا إلاَّ في موضع واحد، وهو قوله تعالى: (وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا){الأنعام: 80} والمعنى: إلاَّ أن يحدث ربي شيئًا، وبصيغة المصدر المؤول في ثلاثة مواضع، أمَّا أراد؛ فلأنَّها ليست كـ(شاء) لا تفيد معنى عامًّا، بل ترد لمعان خاصة فقد جاءت على العكس من ذلك، كثر ذكر مفعولها، ولم يُحذف إلاَّ في 14 موضعًا                                                           
ومن خلال تعريف أهل اللغة للمشيئة والإرادة اتضح أنَّ شاء من الإنسان تعني الإصابة، أمَّا أراد فتعني منه الطلب، مع ملاحظة الفرق المذكور بينهما ((أنَّ الإرادة قد تكون مضمرة لا ظاهرة، والطلب لا يكون إلاَّ لما بدا بفعل أو قول، وهل محل الإرادة الرأس أو القلب، فيه خلاف))(
) ولا يكون بين صاحب المشيئة وتحقيق ما شاء فاصل زمني، ويكون بين الإرادة وإصابة المراد مهلة زمنية، وهي من الإنسان قد تطول أو تقصر، وقد لا يصيب الإنسان مراده عجزًا أو يعدل عنه لسبب، لأنَّها منه تكون كمعنى نوى أمَّا شاء فإنَّها تعني منه جعل الشيء شيئًا، وهذه حقيقة نلمسها في كتب التفسير نفسها، قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى (فَمَن شَاء ذَكَرَهُ){المدثر: 55} ((فمن شاء أن يذكره...فعل))(
) وقال ابن الجوزي: ((الهاء عائدة على القرآن، فالمعنى: فمن شاء أن يذكر القرآن...ذكره))(
) وقال القرطبي: ((إنَّ القرآن عظة فمن شاء اتعظ به)) (
)وقال الشوكاني: ((فمن شاء أن يتعظ به اتعظ)) (
) ومجمل هذه التفاسير وصفوتها تعني: أنَّ من أنشأ أو أحدث ذكر القرآن ذكره، وذكر القرآن شيء من الأشياء، فالمعنى في الأصل بعد التصرف في صيغة الفعل: فمن شيَّأَ ذكر القرآن ذكره، بمعنى: من جعل ذكر القرآن شيئًا ذكَره، وبعد حذف ما جاز حذفه لدلالة السياق عليه، يكون التقدير: فمن شَيَّأَ ذكَره، وبعد إرجاع الفعل إلى صيغته، يصبح التقدير: فمن شاء ذكره.
وقال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ){الكهف: 29}((من شاء أن يؤمن به...فليفعل...ومن شاء أن يكفر به...فليفعل)) (
) أي: ((من شاء أن يؤمن بالله...فليؤمن، ومن شاء أن يكفر بالله...فليكفر)) (
)والمعنى: من أنشأ أو أحدث الإيمان بالله فليؤمن، ومن أنشأ أو أحدث الكفر بالله فليكفر، والإيمان بالله شيء من الأشياء، وكذلك الكفر به، فالمعنى في الأصل بعد التصرف في صيغة الفعل: ومن شَيَّأَ الإيمان بالله، أي: جعله شيئًا، فليؤمن، ومن شَيَّأَ الكفر بالله، أي: جعله شيئًا، فليكفر، وبعد حذف ما جاز حذفه لدلالة السياق عليه، يكون التقدير: ومن شَيَّأَ فليؤمن، ومن شَيَّأَ فليكفر، وبعد إرجاع الفعل إلى صيغته، يصبح التقدير: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

وبما أنَّ المشيئة تعني إيجاد الشيء، فهي تعني حصول المشيء، والإرادة لا تعني حصول المراد بعد؛ لأنَّ الإرادة تعني الطلب، فهي كمعنى عزم، أو نوى، أو كمعنى حَكَمَ ولم ينفذ الحكم بعد؛ لأنَّ المشيئة فعل حسي، والإرادة فعل قلبي، فالمشيئة من الإنسان تعنى اكتساب الشيء وحصوله، والإرادة تعني طلب الشيء، فيكون الفرق بينهما كالفرق بين الوجود والعدم، فقولك: شاء فلان الزنا(
) يعني أنَّه زنا، وقولك: أراد فلان الزنا، يعني أنَّه لم يزن، وإنَّما أراده وطلبه، وقد يغير المرء رأيه، فيعدل عن طلبه وعمَّا أراده، أو يعجز عن فعله؛ ولهذا فإنَّ الله سبحانه يحاسب من شاء الزنا، وشرَّع جلده أو رجمه، ولكن لا يحاسب من أراد الزنا، ولم يُشَرِّع جلده أو رجمه، فالمشيئة غير الإرادة إلاَّ أنَّ الذي أوهم أهل اللغة والتفسير بوحدة معنييهما هو شيوع وضع المشيئة موضع الإرادة في كلام الناس، وهذا ما صرَّح به الراغب بقوله المذكور:  ((المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته، وإن كان قد يُستعمل في التعارف موضع الإرادة)) (
)                                    

مشيئة الله ومشيئة الإنسان: لاعتقاد أهل اللغة أنَّ الموجد للشيء هو الله وحده سبحانه، لم يجعلوا المشيئة من الإنسان بمعنى إيجاد الشيء بل جعلوها بمعنى إصابة الشيء، وهذا تحريف واضح للدلالة، فلو أراد الله سبحانه معنى الإصابة لاستعمل لفظها وقال مثلاً: فمن أصاب ذكره، بدلاً من أن يقول: (فَمَن شَاء ذَكَرَهُ){المدثر: 55} والله سبحانه قد شارك الإنسانَ في صفاته، ونسب إليه من صفاته، فمن الأول قوله تعالى: (وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ {14} اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ){البقرة: 15} فقد قابل البارئ عز وجل استهزاءه باستهزاء البشر، لكن ليس استهزاؤهم كاستهزائه، فاستهزاؤه حق، واستهزاؤهم باطل، ومن ذلك قوله تعالى: (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا {15} وَأَكِيدُ كَيْدًا){الطارق: 14-15} وكيد البشر ليس ككيد الله سبحانه، ومن ذلك قوله تعالى: (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ){الأنفال: 30}  ومن الثاني أنَّ الله سبحانه قد قصر الهداية والإضلال على نفسه فقال تعالى: (أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً){النساء: 88} وقال تعالى: (وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء){النحل: 93} ومع ذلك فقد نسب الله سبحانه الإضلال إلى الإنسان، فقال جل وعلا: (وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ){آل عمران: 69} وقوله تعالى: (إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا {117} لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لاتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {118} وَلأُضِلَّنَّهُمْ){النساء: 119} وقوله تعالى: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ){المائدة: 77} وقوله تعالى: (قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَـؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـكِن لاَّ تَعْلَمُونَ){الأعراف: 38} وقوله تعالى: (وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى){طه: 79}                                                          

 
وكذلك نسب الهداية إلى الإنسان فقد نسبها إلى نبيه المصطفى في قوله تعالى: (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ){الشورى: 52} ونسبها إلى قوم من عباده في قوله تعالى: (وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ){الأعراف: 159} وقوله تعالى: (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ){الأعراف: 181} وقوله تعالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا){الأنبياء: 73} وقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا){السجدة: 24} 

فالاستهزاء، والكيد، والحرب، والمكر، والإضلال، والهداية، هذه الصفات والأفعال ونحوها، وإن نُسٍبتْ نفسها إلى الله والبشر إلاَّ أنَّ المنسوبة إلى الله ليست كالمنسوبة إلى البشر، فالله يضحك ويغضب ويتكلم وينزل من العرش إلى السماء الدنيا، لكن ليس كما يضحك البشر ويغضبون ويتكلمون وينزلون، هذه هي الحقيقة ولا إشكال فيها لأربعة أمور: 


الأمر الأول: أنَّ الله سبحانه فصل هذا الإشكال بقوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ){الشورى: 11} فليس كمثل الله شيء لا في ذاته ولا في صفاته.                                                                                     


الأمر الثاني: أنَّ كل شيء يفعله البشر لا يكون إلاَّ بعد أن يشاءه الله، فمشيئتهم مسبوقة بمشيئته، فخالق كل شيء وموجده ومنشئه هو الله وحده، ولا يستطيع البشر أن ينشئوا أو يفعلوا شيئًا إلاَّ شيئًا أنشأه الله قبل ذلك، وهذا ما تضمنه بكل وضوح قول الله تعالى: (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ){الإنسان 30} وقوله تعالى:  (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ){التكوير: 29} وقوله تعالى: (فَمَن شَاء ذَكَرَهُ {55} وَمَا يَذْكُرُونَ إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ){المدثر: 56}                                                                                        

الأمر الثالث: نسب الله سبحانه المشيئة إلى الإنسان؛ لأنَّه يُعدُّ السبب في إنشائها، فقد نسب الله سبحانه إلى فرعون أنَّه أضل قومه في قوله تعالى: (وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى){طه: 79} لأنَّه كان السبب في إضلالهم، بل نسب إبراهيم عليه السلام إلى الأصنام أنَّها أضلَّت الناس مع أنَّها أحجار لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تضر ولا تنفع، قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ {35} رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ){إبراهيم: 34-35} فقد نسب إليها أنَّهنَّ أضللن كثيرًا من الناس، لأنَّها كانت السبب في إضلالهم.

الأمر الرابع: أنَّ الله سبحانه قادر على أن يمنع الإنسان من أن يفعل أي فعل كان، إلاَّ أنَّه جل وعلا منحه ومكَّنه من فعل الخير ومن فعل الشر، لاختباره أيفعل الأول أم يفعل الثاني ؟! ولهذا منح الله الإنسان المشيئة لاختباره، أيشاء خيرًا وما يرضي الله أم يشاء شرًا وما يغضب الله ؟! كقوله تعالى: (لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ {28} وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ){التكوير: 28-29} وقوله تعالى: (لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ){المدثر: 37} وقوله تعالى: (قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء){هود: 87} وقوله تعالى: (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا مَن شَاء أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا){الفرقان: 55} وقوله تعالى: (قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا){الكهف: 77} 
                       

التضمين بين كتب النحو وكتب الوجوه: التجأ النحاة والوجوهيون إلى التضمين، إلاَّ أنَّ الغرض من التضمين عند النحاة كان لحل مشكلة نحوية؛ لذلك كانوا يكتفون باختيار تضمين واحد، من ذلك مثلاً (وجدَ) فقد تقدم أنَّها عند النحاة من أخوات ظنَّ تتعدى لمفعولين، إلاَّ أنَّهم ضمنوها معنى أصاب عند تعديها لمفعول واحد؛ لحل مشكلة عدم تعديها لمفعولين في مواضع كقوله تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ){النساء: 89} وقوله تعالى: (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ){التوبة: 5} والتقدير: واقتلوهم حيث أصبتموهم (
) أمَّا الغرض من التضمين عند الوجوهيين فقد كان لتعدد الأوجه؛ لذلك أكثروا بهذه الوسيلة من الوجوه ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، فقد ضمنوا (وجد) سواء تعدت لواحد أم لاثنين معاني سبعة أفعال: أصاب، واستطاع، وعلم، وصادف، واليسار والغنى، وقرأ، ورأى، كقوله تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ){النساء: 89} وقوله تعالى: (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ){التوبة: 5} والتقدير:  واقتلوهم حيث رأيتموهم (
)

وهذه التضمينات عند الفريقين باطلة، وأكبر دليل على بطلانها أنَّه من حق أي باحث كان أن يسأل الفريق الأول أنَّه إذا كانت (وجدَ) المتعدية إلى مفعول واحد في القرآن الكريم هي بمعنى (أصاب) فلماذا إذن لم يستعمل لفظ (أصابَ) للتعبير عن معنى الإصابة ؟ ! أي: لماذا عبَّر عن الإصابة بلفظ الوجود ؟ لا يستطيع أهل اللغة والنحو والتفسير وكل من قال بهذا التضمين الإجابة عن هذا السؤال إلاَّ بأحد أمرين، إمَّا أن يدعوا بأنَّ من الأنسب والأبلغ والأفصح والأحق أن يُعَبَّر عن المعنى بلفظه، إلاَّ أنَّ القرآن الكريم ألحن فعبَّر عن المعنى بغير لفظه  ووضع اللفظ في غير موضعه، وهذا ما لا يجرؤ ولا يستطيع أحد أن يدعيه؛ لأنَّه ما من أحد يستطيع أن يثبت هذا الادعاء، وإمَّا أن يعترفوا ويقروا جميعًا بأنَّ هناك فرقًا في المعنى بين الوجود المتعدي إلى مفعول واحد والإصابة، وأنَّ القرآن الكريم استعمل لفظ الوجود؛ لأنَّه أراد معناه، ولم يستعمل لفظ الإصابة لأنَّه ما أراد معناها، وعندئذ تبطل فكرة تضمين (وَجَدَ) معنى (أصاب) ويقال الكلام نفسه في تضمينها معنى لقي وصادف،  وهذا هو عين ما حصل في كل تضمين قيل به من دون استثناء في كتب اللغة والنحو.

ومن حق أي باحث كان أن يسأل أيضًا الفريق الثاني أنَّه إذا كانت (وجدَ) في قوله تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ){النساء: 89} وقوله تعالى: (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ){التوبة: 5} هي بمعنى رأى، والتقدير في الآيتين: فاقتلوهم حيث رأيتموهم فلماذا إذن عبَّر عن الرؤية بلفظ الوجود ؟ لا يستطيع أصحاب كتب الوجوه الإجابة عن هذا السؤال، إلاَّ بأحد أمرين، إمَّا أن يدعوا بأنَّ من الأنسب والأبلغ والأفصح والأحق أن يُعَبَّر عن المعنى بلفظه، إلاَّ أنَّ القرآن الكريم ألحن فعبَّر عن المعنى بغير لفظه  ووضع اللفظ في غير موضعه، وهذا ما لا يجرؤ ولا يستطيع أحد أن يدعيه؛ لأنَّه ما من أحد يستطيع أن يثبت هذا الادعاء، وإمَّا أن يعترفوا ويقروا جميعًا بأنَّ هناك فرقًا في المعنى بين الوجود والرؤية، وأنَّ القرآن الكريم استعمل لفظ الوجود؛ لأنَّه أراد معناه، ولم يستعمل لفظ الرؤية لأنَّه ما أراد معناها، وعندئذ تبطل فكرة تضمين (وَجَدَ) معنى (رأى) ويقال الكلام نفسه في تضمينها معاني الأفعال الباقية، وتبطل تبعًا لذلك كل وجوه (وجد) لأنَّها قامت على أساس باطل.

وهذا هو عين ما حصل في كل وجه ذكره أهل الوجوه إلاَّ ما كان قائمًا على أساس اللفظ المشترك، وهي لا تتجاوز بضعة ألفاظ في كل كتب الوجوه 
ومن ذلك أيضًا (جعلَ) فقد تقدم أنَّها عند النحاة من أخوات ظنَّ تتعدى لمفعولين، إلاَّ أنَّهم ضمنوها معنى خلق المتعدية لمفعول واحد لحل مشكلة عدم تعديها لمفعولين في مواضع كقوله تعالى: (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ){الأنعام: 1} (
)
ولأنَّ لغرض من التضمين عند أصحاب كتب الوجوه تعدد الأوجه، فقد ضمنوا (جعل) سواء تعدت لواحد أم لاثنين معاني الأفعال الآتية: فَعَلَ، وصيَّر، وسمَّى، وخلَّى، ووصف، ودخل،، وحرَّم، وأمات، وحكم، وذكر، وصدَّق، وغيَّر، وأكرم، وقال، وأنزل، ووضع، وترك، وقَلَبَ، وأعطى، وأرسل، وتوجَّه، وشرع، وسوَّى، وقدَّر، وبدَّل، وأوجد، وخلق كقوله تعالى: (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ){الأنعام: 1} أي: خلق الظلمات والنور(
) 

وهذه التضمينات جميعها عند الفريقين باطلة، وأكبر دليل على بطلانها أنَّه من حق أي باحث كان أن يسأل الفريق الأول أنَّه إذا كانت (جعل) المتعدية إلى مفعول واحد في القرآن الكريم هي بمعنى (خلق) في قوله تعالى: (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ) فلماذا إذن لم يستعمل لفظ (خلق) للتعبير عن معنى الخلق؟ ! أي: لماذا عبَّر عن الخلق بلفظ الجعل ؟ لا يستطيع كل أهل اللغة والنحو والتفسير وكل من قال بهذا التضمين الإجابة عن هذا السؤال إلاَّ بأحد أمرين، إمَّا أن يدعوا بأنَّ من الأنسب والأبلغ والأفصح والأحق أن يُعَبَّر عن المعنى بلفظه، إلاَّ أنَّ القرآن الكريم ألحن فعبَّر عن المعنى بغير لفظه  ووضع اللفظ في غير موضعه، وهذا ما لا يجرؤ ولا يستطيع أحد أن يدعيه؛ لأنَّه ما من أحد يستطيع أن يثبت هذا الادعاء، وإمَّا أن يعترفوا ويقروا جميعًا بأنَّ هناك فرقًا في المعنى بين الجعل المتعدي إلى مفعول واحد والخلق، وأنَّ القرآن الكريم استعمل لفظ الجعل؛ لأنَّه أراد معناه، ولم يستعمل لفظ الخلق لأنَّه ما أراد معناه، وعندئذ تبطل فكرة تضمين (جعل) معنى (خلق) ويقال الكلام نفسه في تضمينها معنى ألقى وغيرها من الأفعال، وهذا هو عين ما حصل في كل تضمين قيل به من دون استثناء في كتب اللغة والنحو

ومن حق أي باحث كان أن يسأل أيضًا الفريق الثاني أنَّه إذا كانت (جعل) في قوله تعالى: (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ) هي بمعنى خلق، والتقدير: خلق الظلمات والنور، فلماذا إذن عبَّر عن الخلق بلفظ الجعل ؟ لا يستطيع كل أصحاب كتب الوجوه الإجابة عن هذا السؤال إلاَّ بأحد أمرين، إمَّا أن يدعوا بأنَّ من الأنسب والأبلغ والأفصح والأحق أن يُعَبَّر عن المعنى بلفظه، إلاَّ أنَّ القرآن الكريم ألحن فعبَّر عن المعنى بغير لفظه  ووضع اللفظ في غير موضعه، وهذا ما لا يجرؤ ولا يستطيع أحد أن يدعيه؛ لأنَّه ما من أحد يستطيع أن يثبت هذا الادعاء، وإمَّا أن يعترفوا ويقروا جميعًا بأنَّ هناك فرقًا في المعنى بين الجعل، والخلق، وأنَّ القرآن الكريم استعمل لفظ الجعل؛ لأنَّه أراد معناه، ولم يستعمل لفظ الخلق لأنَّه ما أراد معناه، وعندئذ تبطل فكرة تضمين (جعل) معنى (خلق) ويقال الكلام نفسه في تضمينها معاني الأفعال الباقية، وتبطل تبعًا لذلك كل وجوه (جعل) لأنَّها قامت على أساس باطل.

وهذا هو أيضًا عين ما حصل في كل وجه ذكره أهل الوجوه إلاَّ ما كان قائمًا على أساس اللفظ المشترك، وهي لا تتجاوز بضعة ألفاظ في كل كتب الوجوه.
ومن ذلك أيضًا (اتخذ) فقد تقدم أنَّها عند النحاة من أخوات ظنَّ تتعدى لمفعولين، إلاَّ أنَّهم لم يحددوا دلالتها، بل ضمنوها معنى صيَّر لتسويغ تعديها لمفعولين كقوله تعالى: (وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً){النساء: 125} وضمنوها معنى اكتسب لحل مشكلة تعديها لمفعول واحد  نحو: اتخذ فلان بيتًا، بمعنى: اكتسبه (
)
ولأنَّ الغرض من التضمين عند أصحاب كتب الوجوه تعدد الأوجه، فقد ضمنوا (اتخذ) سواء تعدت لواحد أم لاثنين معاني الأفعال الآتية: اختار، وأكرم، وصاغ، وسلك، وسمَّى، وجعل، وعبد، وبنى، ورضي، وعصر، وأرخى، واعتقد، ونسج، كقوله تعالى: (كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا){العنكبوت: 41} يعني: نسجت بيتًا (
) 

 
وهذه التضمينات جميعها عند الفريقين باطلة، وأكبر دليل على بطلانها أنَّه من حق أي باحث كان أن يسأل الفريق الأول أنَّه إذا كانت (اتخذ) المتعدية إلى مفعولين في القرآن الكريم هي بمعنى (صيَّر) في قوله تعالى: (وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً) فلماذا إذن لم يستعمل لفظ (صيَّر) للتعبير عن معنى التصيير؟ أي: لماذا عبَّر عن التصيير بلفظ الاتخاذ ؟ لا يستطيع أهل اللغة والنحو والتفسير الإجابة عن هذا السؤال وكل من قال بهذا التضمين إلاَّ بأحد أمرين، إمَّا أن يدعوا بأنَّ من الأنسب والأبلغ والأفصح والأحق أن يُعَبَّر عن المعنى بلفظه، إلاَّ أنَّ القرآن الكريم ألحن فعبَّر عن المعنى بغير لفظه  ووضع اللفظ في غير موضعه، وهذا ما لا يجرؤ ولا يستطيع أحد أن يدعيه؛ لأنَّه ما من أحد يستطيع أن يثبت هذا الادعاء، وإمَّا أن يعترفوا ويقروا جميعًا بأنَّ هناك فرقًا في المعنى بين الاتخاذ المتعدي إلى مفعولين والتصيير، وأنَّ القرآن الكريم استعمل لفظ الاتخاذ؛ لأنَّه أراد معنى الاتخاذ، ولم يستعمل لفظ التصيير؛ لأنَّه ما أراد معنى التصيير، وعندئذ تبطل فكرة تضمين (اتخذ) معنى (صيَّر) ويقال الكلام نفسه عند تضمينهم اتخذ معنى اكتسب لحل مشكلة تعديها لمفعول واحد، وهذا هو عين ما حصل في كل تضمين قيل به من دون استثناء في كتب اللغة والنحو.

ومن حق أي باحث كان أن يسأل أيضًا الفريق الثاني أنَّه إذا كانت (اتخذت) بمعنى نسجت في قوله تعالى: (كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا)  والتقدير: كمثل العنكبوت نسجت بيتًا، فلماذا إذن عبَّر عن النسج بلفظ الاتخاذ ؟ لا يستطيع أيضًا كل أصحاب كتب الوجوه الإجابة عن هذا السؤال إلاَّ بأحد أمرين، إمَّا أن يدعوا بأنَّ من الأنسب والأبلغ والأفصح والأحق أن يُعَبَّر عن المعنى بلفظه، إلاَّ أنَّ القرآن الكريم ألحن فعبَّر عن المعنى بغير لفظه  ووضع اللفظ في غير موضعه، وهذا ما لا يجرؤ ولا يستطيع أحد أن يدعيه؛ لأنَّه ما من أحد يستطيع أن يثبت هذا الادعاء، وإمَّا أن يعترفوا ويقروا جميعًا بأنَّ هناك فرقًا في المعنى بين الاتخاذ، والنسج، وأنَّ القرآن الكريم استعمل لفظ الاتخاذ؛ لأنَّه أراد معناه، ولم يستعمل لفظ النسج؛ لأنَّه ما أراد معناه، وعندئذ تبطل فكرة تضمين (اتخذ) معنى (نسج) ويقال الكلام نفسه في تضمينها معاني الأفعال الباقية، وتبطل تبعًا لذلك كل وجوه (اتخذ) لأنَّها قامت على أساس باطل. 


وهذا هو أيضًا عين ما حصل في كل وجه ذكره أهل الوجوه إلاَّ ما ندر وهي القائمة على أساس اللفظ المشترك لا على التضمين وهي لا تتجاوز بضعة ألفاظ في كل كتب الوجوه.

خاتمة البحث: أختم هذا البحث بذكر ما توصلت إليه من نتائج  أجملها فيما يأتي: 


1-من المعلوم أنَّ تعدي (ظنَّ) وأخواتها إلى مفعولين،  تُعد قاعدة من القواعد النحوية المشهورة التي يجمع عليها النحاة، وقد تبيَّن أنَّ هذه القاعدة قد اختلقوها بطريق التضمين، وقد تبيَّن أنَّ التضمين يعني: إلباس اللفظ دلالة تعدل دلالته الأصلية، أو تحل محلها، وهذا ما فعله النحاة حتى إنَّهم غيروا بموجب هذا التضمين حكم الفعل من فعل متعدٍّ لاثنين إلى فعل متعد لواحد أو العكس، وهنا يكمن خطر التضمين؛ لأنَّ اللفظ القرآني جاز تعريفه وتفسيره بألفاظ فصيحة قريبة من معناه، لغرض توضيح دلالته، كما هو الحال في معاجم اللغة وكتب التفسير، وجاز أيضًا تعريفه وتفسيره بألفاظ عامية لغرض توضيح دلالته للعوام والأميين الذين يصعب عليهم فهمه بغير لغتهم المحلية، بل جاز تعريفه وتفسيره بألفاظ أعجمية لتوضيح معناه لمن لا يعرف العربية، كل هذا جائز في باب التعريف والتفسير، وهذا أمر مقبول، لأن القصد منه فهم المعنى، لكنه لا يجوز أن نجعل هذه الألفاظ المعرِّفة والمفسِّرة مهما بلغت فصاحتها أن تكون معادلة لدلالة اللفظ القرآني المُعَرَّف والمُفسَّر الأصلية أو تحل محلها، ومن تعمَّد ذلك فقد حرَّف دلالة اللفظ القرآني.
فالنحاة لم تكن غايتهم من التضمين في ظنَّ وأخواتها التعريف والتفسير، بل كان إمَّا لحل مشكلة تعديها لمفعول واحد، أو لتسويغ تعديها لمفعولين فلم يكن يهمهم المعنى، بل تعمدوا تحريف دلالة الفعل، وأحلوا محله دلالة فعل آخر من أجل أن لا يكسروا القاعدة التي اختلقوها: أنَّ ظنَّ وأخواتها تتعدى لمفعولين، فإذا جاءت متعدية لمفعول واحد ضمنوها معاني ما يتعدى لمفعول واحد، وهذا هو التضمين إنَّه التحريف المتعمد بعينه 

2-إنَّ تضمين ظنَّ وأخواتها معاني أفعال أُخَر، لما تقدم ذكره، يعني إفراغه من محتواه، وتجريده من معناه الموضوع له في اللغة 
3-تقدم أنَّ النحاة كثيرًا ما يجيزون أن يضمنوا ظنَّ وأخواتها معنى أي فعل كان مما أفاد ويتعدَّى في الأصل لمفعول واحد، وهذا يعني أنَّهم لم يكن يعنيهم مطلقًا اختيار المعنى المراد، والملائم للسياق، فليكن ما يكن بشرط أن يحل لهم مشكلة تعديه لمفعول واحد.
4-التعمد في تحريف الدلالة، فقد ذكروا مثلاً في إعراب قوله: (وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً){التوبة: 16} أنَّ اتخذ تنصب مفعولين إذا ضُمَنت معنى التصيير، وتنصب مفعولاً واحدًا إذا كانت اتخذ على بابها(
) ألا يعني هذا أنَّ التصيير لا يمثل معنى الاتخاذ ؟! وأنَّه تحريف متعمد لدلالته ؟!

5-تحريف دلالة لفظ بتضمينه دلالة لفظ آخر إن اختفت آثاره وإشكالاته في شواهد لتقاربهما في هذا الشواهد في الفائدة، فإنَّه لا بد من أن تظهر جلية في شواهد أخرى؛ لأنَّ اللفظ القرآني لا يطابق معناه إلاَّ اللفظ نفسه؛ لأنَّه لا بد من أن يكون بينهما فرق في المعنى وإن دقَّ مهما اشتد ترادفهما، من ذلك تضمين (جعل) معنى خلقَ لتسويغ تعديها لمفعول واحد في قوله تعالى: (جَعَلَهُ دَكَّاء){الكهف: 98} يعني السد الذي بناه ذو القرنين، قال ابن عطية: (((دَكَّاء) فيحتمل أن يكون مفعولاً ثانيًا لـ(جعل) ويحتمل أن يكون جعلَ بمعنى خلقَ، ويُنصب (دَكَّاء) على الحال)) (
) وقال أبو حيان معقبًا على قول ابن عطية: ((وهذا بعيد جدًّا؛ لأنَّ السد إذ ذاك مخلوق وموجود، ولا يُخلَق المخلوق، لكنَّه ينتقل من بعض هيئاته إلى هيئة أخرى))(
)
وهذا البعد يحصل لو كانت جعل بمعنى خلقَ، بل الفرق بينهما أساسي، وقد سبق أن ذكرت أنَّ جعل هي الفعل الوحيد من بين أفعال التحويل الذي يدل على معنى التصيير، وهو يدل على هذا المعنى سواء تعدَّى لواحد أم تعدَّى لاثنين، والجعل أعم من التصيير، فهو كالتصيير يعني تحويل الشيء من حالة إلى أخرى، ويعني أيضًا جعل شيء من شيء.
6-هناك مأخذ عام أساسي يكفي وحده أن يمثل الطامة الكبرى التي جاءت من هذا التضمين، وهو أنَّهم من أجله تعمدوا تغيير دلالة الفعل وصرفه عن معناه الموضوع له قال ابن عصفور ((تنصب مفعولين إذا كانت بمعانيها))(
) وهذا يعني أنَّها تنصب مفعولاً واحدً إذا جعلناها بغير معانيها، فللنحاة الحق في أن يلغوا أو يعدلوا ويغيروا ما صنعوه واختلقوه من قواعد، إذا وجدوا شواهد قرآنية تخالفها كزعمهم بأنَّ ظنَّ وأخواتها تتعدى لمفعولين، لكن ليس لهم الحق ولا لغيرهم في أن يغيروا دلالة الأفعال ويضمنوها معاني أفعال أخرى من أجل حل إشكالات اعترت هذه القواعد التي هي من صنعهم واختلاقهم؛ لأنَّ هذه الأفعال قد دونت في المعاجم وحفظت دلالاتها الموضوعة لها لغة وعرفًا واستعمالاً، أمَّا التضامين فلا أصل لها في اللغة، بل هي من اختلاق النحاة ليسوغوا تعديها لواحد، أو لاثنين، والدليل على ذلك جعل الفعل بأكثر من تضمين، والدليل أيضًا أنَّه كان لحل إشكال مختلق من صنعهم.
جداول الأخطاء وتصويباتها:                                  
قالوا: آفة العلم النسيان، وأقول: وآفة التأليف السهو والتصحيف الذي لا يخلو منه مؤلَّف، ومن ذلك مؤلفاتي، وهي في الأعم الأغلب لا تخفى على القارئ، فمن الأخطاء الطباعية والأخطاء النحوية التي وقعت عليها عيني وصدرت مني سهوًا  في كتابي: طرائق اختلاق الوجوه في كتب الوجوه، وفاتني استدراكها قبل نشره؛ لعدم انتباهي عليها:
	صفحة
	سطر
	الخطأ
	الصواب

	7
	5-6
	تبادر إلى ذهنك هذين الوجهين
	تبادرَ إلى ذهنك هذان الوجهان

	9
	13
	تبادر إلى ذهنك هذين الوجهين
	تبادرَ إلى ذهنك هذان الوجهان

	25
	10
	الأتيان
	الإتيان

	27
	5
	في سورة النحل
	في سورة النمل

	37
	4
	دخلت (لقد) و(قد) اللتين تفيدان 
	دخلت (لقد) و(قد) اللتان تفيدان

	44
	11
	على حسا
	على حساب الحقيقة والعقيدة

	44
	أخير
	أي: مخرجوا الناقة
	أي: مخرجو الناقة

	48
	12
	ب الحقيقة والعقيدة
	احذف هذه العبارة

	75
	16
	في باب الوجه
	في باب الوجوه

	133
	5
	المعطوف عيه
	المعطوف عليه

	146
	6
	وقت مجيئ
	وقت مجيء

	148
	11
	عن المجرميين
	عن المجرمين

	149
	5 أسفل
	وجوهًا لها
	وجوهًا له

	168
	10
	بل المراد امرأتين
	بل أراد امرأتين

	172
	2 أسفل
	بهذا الأوجه
	بهذه الأوجه

	191
	12
	تتمثل فيه دلالته 
	تتمثل فيه دلالتها

	208
	7 أسفل
	والأخ لأم من من 
	والأخ لأم من 

	208
	5-6 أسفل
	احذف هذين السطرين؛ لأنَّهما تكرار لما قبلهما 
	

	211
	6
	إنَّم رجال
	إنَّهم رجال

	214
	8-9
	أريد منه الأعلام المذكورين
	أريد منه الأعلام المذكورون

	217
	9
	قي قوله 
	في قوله

	218
	2
	سمي كتاب الله حبل
	سمي كتاب الله حبل الله

	218
	3
	(واعتصموا بحبل)
	(واعتصموا بحبل الله)

	222
	3
	وإمَّا لارتفعاعه
	وإمَّا لارتفاعه

	225
	15
	واالبيان
	والبيان

	257
	9
	هذه الوجه
	هذا الوجه

	259
	6
	ويعلجها
	ويعالجها

	264
	5 أسفل
	وأبو حذيفة بن المغيرة
	أو أبا حذيفة بن المغيرة

	265
	9
	مستندًا في أغلب الوجوه على مجرد 
	مستندًا في أغلب الوجوه إلى مجرد

	265
	10
	قد أريد من الإنسان في شواهد الوجوه المذكورة الأشخاص المذكورين
	قد أريد من الإنسان في شواهد الوجوه المذكورة الأشخاص المذكورون

	269
	13
	على: 
	على خمسة عشر وجهًا:

	272
	1
	عليه السلام
	عليهم السلام

	286
	2 أسفل
	الصلاة على الجناوة
	الصلاة على الجنازة

	291
	5
	في الوجه الخامس والعشرون
	في الوجه الخامس والعشرين

	303
	3
	والتاسع عشر والعشرون 
	والتاسع عشر والعشرين

	307
	16
	(لاَ تَتَّخِذُواْ إِلـهَيْنِ اثْنَيْنِ){التوبة: 40}
	(ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ){التوبة: 40}

	309
	6 أسفل
	هذه المعاني الاثني عشر
	هذه المعاني الاثنا عشر

	320
	هامش (2)
	الوجوه والنظائر ص 200
	الوجوه والنظائر للعسكري ص 200

	322
	10
	قوله سبحان
	قوله سبحانه

	325
	4
	أمَّا الوجوه الاثني عشر
	أمَّا الوجوه الاثنا عشر

	339
	5 أسفل
	في أمور جميلة
	في أمور جميلة يأتيها

	362
	
	
	قدم مصدر: الجامع لأحكام القرآن على: الجنى الداني 



وأعيد ذكر الأخطاء الطباعية والأخطاء النحوية وتصويباتها التي دونتها في الصفحة الأخيرة من كتابي السابق: طرائق اختلاق الوجوه في كتب الوجوه،  العائدة لكتابيَّ: لا وجوه ولا نظائر في كتب الوجوه والنظائر، واختلاق الأوجه والمعاني في كتب حروف المعاني؛ لاستدراك أخطاء طباعية أخرى فيهما.
إعادة جدول الأخطاء وتصويباتها في كتابي: لا وجوه ولا نظائر في كتب الوجوه والنظائر، مضيفًا إليها أخطاء أخرى: 

	الصفحة
	السطر
	الخطأ 
	الصواب

	17
	6
	بين الحشية والخوف
	بين الخشية والخوف

	29
	5 من الأسفل
	لنقرؤها
	لنقرأها

	94
	هامش (3)
	2/56
	زاد المسير 2/56

	116
	1
	في الوجه الثالث
	في الوجه لرابع

	143
	5
	ادع إلى سيل ربك
	ادع إلى سبيل ربك

	145
	116
	فهو أوجه 
	فهي أوجه

	153
	4
	بصفة الطاغوتيه
	بصفة الطاغوتية

	213
	3
	من معاني الفضل وأمثلته
	من أنواع الفضل وأمثلته

	215
	6
	فيه ترحيع
	فيه ترجيع

	230
	1-2
	أنَّ في جعل هل بمعنى قد في قوله تعالى: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) تحريف لمعنى الآية
	أنَّ في جعل هل بمعنى قد في قوله تعالى: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) تحريفًا لمعنى الآية

	263
	1
	إذا السياق يقطع 
	بل السياق يقطع

	286
	6
	أن يكون في الكلام تقديمًا وتأخيرًا
	أنَّ في الكلام تقديمًا وتأخيرًا

	287
	10
	فللتضين
	فللتضمين

	312
	8
	بمزلة
	بمنزلة

	362
	14-15
	بعضها مكان
	بعضها مكان بعض

	393
	7
	بمزلة
	بمنزلة

	402
	8
	أهذا أوجه ؟
	أهذه أوجه ؟

	413
	5
	لللام
	لِلَّام

	417
	هامش (1)
	ينظر: الأزهية ص 798-300
	ينظر: الأزهية ص 298-300

	422
	4
	الاواو
	الواو

	422
	هامش (2)
	الوجوه والنظائر ص 78-79
	الوجوه والنظائر للعسكري ص 78-79

	423
	هامش (5)
	معاني القرآن ص 249
	إعراب القرآن ص 577

	438
	3
	ويعفب
	ويعقب

	479
	5
	قكيف تسنى لهم ؟!
	فكيف تسنى لهم ؟!

	483
	13
	أهذا وجهان ؟
	أهذان وجهان ؟

	517
	9
	كما جاء في الوجه الثاني
	كما جاء في الوجه الرابع

	517
	10
	كما جاء في الوجه الرابع
	كما جاء في الوجه الثاني 

	534
	17
	5،
	52

	534
	20
	141
	242


إعادة جدول الأخطاء وتصويباتها في كتابي: اختلاق الأوجه والمعاني في كتب حروف المعاني  مضيفًا إليها أخطاء أخرى: 
	الصفحة 
	السطر
	الخطأ
	الصواب

	11
	11-12
	فإنَّه إذا أريد هذين المعنيين 
	فإنَّه إذا أريد هذان المعنيان

	37
	6
	وقد تبين لي الآن شيئًا آخر
	وقد تبين لي الآن شيءٌ آخر

	39
	4/أسفل
	تجي
	تجيء

	66
	6
	أن يكون قائله مدَّع
	أن يكون قائله مُدَّعيًا

	86
	12
	يعني أنَّ الإضرب
	يعني أنَّ الإضراب

	92
	12
	إلاَّ ليست
	إلاَّ أنَّها ليست

	106
	14
	تُعبَد من دون 
	تُعبَد من دون الله

	120
	2/أسفل
	ولم قلتَ 
	ولو قلتَ

	132
	السطر الأخير والذي قبله 
	حمل المخاطبين على إنكار شهودهم احتضار يعقوب عليه السلام، وإنكار ادعائهم اليهودية على الأنبياء 
	حمل المخاطبين على إنكار الأمرين المذكورين

	142
	10
	قيل بأ (أم)
	قيل بأنَّ (أم)

	159
	س/أخير 
	وقد تقدم درسة
	وقد تقدمت دراسة

	180
	10
	1-الزيادة للتوكيد 
	2-الزيادة للتوكيد 

	190
	1
	2-جعل الباء تبعيضية بمعنى (مِن)
	3-جعل الباء تبعيضية بمعنى (مِن)

	192
	7
	3-جعل الباء للمجاوزة بمعنى (عن)
	4-جعل الباء للمجاوزة بمعنى (عن)

	197
	3
	4-جعل الباء ظرفية بمعنى (في) 
	5- جعل الباء ظرفية بمعنى (في)

	204
	4 من الأسفل
	وإنَّما لإصاق الفعل
	وإنَّما لإلصاق الفعل

	211
	2
	اللإلصاق
	الإلصاق

	211
	2
	بل تعد معنى واحد
	بل تعد معنًى واحدًا

	242
	10
	والبصرين يؤولون
	والبصريون يؤولون

	271
	6 من الأسفل
	كما أنَّ في استعمال (بعد) تحديد للمدة
	كما أنَّ في استعمال (بعد) تحديدًا للمدة

	284
	1
	لمعنى الكثؤة
	لمعنى الكثرة

	299
	2
	هامش قول الزركشي
	ينظر: البرهان ص879

	299
	5-6
	كما قال الزجاجي
	كما قال الزجاج

	304
	السطر الأخير 
	عنى الذين كقروا
	عنى الذين كفروا

	310
	13
	هامش قول د-السامرائي
	معاني النحو 3/59

	328
	4 من الأسفل
	إلاَّ النحاة 
	إلاَّ أنَّ النحاة

	330
	14
	قوم من المتقمين
	قوم من المتقدمين

	340
	5 من الأسفل
	أن يكون في الكلام تقديمًا وتأخيرًا
	أنَّ في الكلام تقديمًا وتأخيرًا

	357
	3 من الأسفل
	في ترايب أخرى
	في تراكيب أخرى


هذا ما استدركته في ثلاثة من مؤلفاتي، وإذا وجد القارئ غيرها فهي مما فاتني استدراكها لما ذكرته 
ثبت المصادر والمراجع

-الأشباه والنظائر في النحو، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911هـ)  وضع حواشيه غريد الشيخ، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1428هـ = 2007م.
-ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الشهير بأبي حيان الاندلسي الغرناطي (ت:745هـ)، تحقيق الدكتور مصطفى أحمد النماس، الطبعة الأولى 1404هـ-1984م.
-الإرشاد إلى علم الإعراب، لمحمد بن أحمد بن عبد اللطيف القرشي الكيشي، شمس الدين (ت:695) تحقيق د-يَحيى مراد، دار الحديث، القاهرة، 1425هـ =2004م.
-الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان (ت: 150هـ) تحقيق عبد الله محمود شحاتة 
-الأضداد، لمحمد بن القاسم الأنباري (ت: 328هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت 1427هـ=2006م.
-الأضداد في كلام العرب، لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي (ت: 351هـ) بتحقيق الدكتور عزة حسن، الطبعة الثانية 1996م.
-الإنصاف في مسائل الخلاف لعبد الرحمن كمال الدين ,أبي البركات بن الأنباري (ت:577هـ)، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمد بإشراف الدكتور إميل بديع يعقوب ,  الطبعة الأولى , دار الكتب العلمية،  بيروت ,1418هـ= 1998 م 

-بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: 817هـ) تحقيق الأستاذ محمد علي النجار، المكتبة العلمية،بيروت (د-ت)

-البيان في غريب إعراب القران، لأبي البركات بن الأنباري، (ت: 577هـ)، تحقيق الدكتور طه عبد الحميد، القاهرة،  1389هـ_ 1969م.
-تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى بن محمد الحيني الزبيدي ( ت:1205هـ) اعتنى به ووضع حواشيه الدكتور عبد المنعم خليل إبراهيم والأستاذ كريم سيد محمد محمود، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية،بيروت 1427هـ = 2007م. 

-التبيان في إعراب القران لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت:616هـ)، دار الفكر، بيروت، 1426هـ-2005م.
-الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق أبو عبد الرحمن المكي، الطبعة الأولى، مكة المكررمة –الرياض 1425ه=2004م

-تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت774هـ) عماد الدين أبي الفداء اسماعيل الدمسقي، علق عليه وخرَّج أحاديثه هاني الحاج، المكتبة التوفيقية، مصر، القاهرة (د-ت) 

-تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ) تحقيق د-رياض زكي قاسم، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت، لبنان  1422هـ=2001م.
- جامع البيان عن تأويل أي القران، لمحمد بن جرير الطبري (ت: 310هـ) تحقيق محمود شاكر الحرستاني، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان 
- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت:671هـ) تحقيق الدكتور حامد أحمد الطاهر، الطبعة الأولى، دار العلم الجديد، القاهرة 1431ه-2010م.
-جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، للإمام محمد بن سليمان بن طاهر المغربي المالكي (ت: 1094ه) ضبطه وصححه محمد عبد الخالق الزناتي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1423ه=2002م 

-حاشية الصبان (ت: 1206هـ) على شرح الأشموني (ت: نحو 900هـ) على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمود بن الجميل، الطبعة الأُولى، القاهرة 1423هـ  =2002م
-الحجة في علل القراءات السبع، لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي النحوي (ت: 377هـ) تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1428هـ 2007م.
-الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جنى (ت: 392هـ)  تحقيق عبد الحميد الهنداوي، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1429هـ=2008م 

-الدراسات اللغوية في العراق، للدكتور عبد الجبار جعفر القزاز، دار الرشيد للنشر، بغداد 1981م.

-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت:756هـ)، تحقيق الأستاذ الدكتور أحمد محمد الخراط،الطبعة الثانية،1424هـ-2003م.
-زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت:597هـ) وضع حواشيه أحمد شمس الدين، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ-2002م.

-شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لبهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني المصري (ت: 769هـ): تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،، الطبعة الرابعة عشرة، مطبعة السعادة، مصر، 1384هـ = 1964م.

-شرح التسهيل للمرادي (ت: 749هـ) تحقيق ودراسة محمد عبد النبي محمد أحمد عبيد، الطبعة الأولى، القاهرة 1427هـ = 2006م.
-شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك، لخالد بن عبد الله الأزهري (ت: 905هـ) تحقيق أحمد السيد سيد أحمد، دار العلوم، جامعة القاهرة، (د-ت).
-شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي (ت: 669هـ) علي بن مؤمن تحقيق وضبط أنس بديوي، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1424هـ = 2003م.
-شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت: 328هـ) تحقيق عبد السلام محمد هرون، دار المعارف، القاهرة 1963م.

-شرح كافية ابن الحاجب، لرضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت: 686هـ) قدم له ووضع حواشيه وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1428هـ 2007م.
شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي (ت: 368هـ) تحقيق أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية بيروت 1429هـ=2008م
-شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت:643هـ) طبعة قديمة. 
-شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت:643هـ) وضع هوامشه وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب، الطبعة الأُولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ - 2001م. 
-الصحاح للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: 393هـ أو حوالي 400هـ ) اعتنى به خليل مأمون شيحا، الطبعة الأولى، دار المعرفة، لبنان 1428هـ 2007م.
-عمدة الحافظ وعدة اللافظ، لجمال الدين محمد بن مالك (ت: 672} تحقيق أحمد بن إبراهيم بن عبد المولى المُغينيّ، الطبعة الأولى، مصر، القاهرة 1430ه=2009م 
-عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للشيخ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، المعروف بالسمين الحلبي (ت:756هـ) تحقيق حمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت (د-ت)

-العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 175هـ) الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي 1426هـ = 2005م.
-الغرة المخفية لابن الخباز (ت: 639هـ) في شرح الدرة الألفية لابن معط (ت: 628هـ) مطبعة العاني، بغداد 1411هـ= 1991م. 

-الفوائد والقواعد، لعمر بن ثابت الثمانيني (ت: 442هـ) دراسة وتحقيق الدكتور عبد الوهاب محمود الكحلة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1424 = 2003م. 
-الكتاب، أو كتاب سيبويه، لأبي بشر عمرو بن عثمان (ت:180هـ) تحقيق عبد السلام هرون، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 1966م-1968م.

-الكتاب، أو كتاب سيبويه، لأبي بشر عمرو بن عثمان (ت:180هـ)، علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه، د إميل بديع يعقوب، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1420هـ = 1999م.
-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (ت:538هـ)، رتبه وضبطه وصححه، محمد عبد السلام شاهين، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ-2003م.
-الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لأبي محمد بن أبي طالب القيسي (ت:437هـ)، تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان، الطبعة الثانية، 1401هـ-1981م.
-كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني (ت: 599هـ) تحقيق الدكتور هادي عطية عمر، الطبعة الأولى، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1404هـ = 1984م.
-الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني القَريميِّ الكفويِّ (ت: 1094هـ) تحقيق د-عدنان  درويش، ومحمد المصري، الطبعة الثانية 1432هـ=2011م.
-اللباب في علوم الكتاب، لأبي جعفر عمر بن عادل الدمشقي الحنبلي المتوفى بعد سنة 880هـ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، الطبعة الأُولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ-1998م.

-لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت: 711هـ)، الطبعة الثانية، دار صادر، بيروت، 2003م.
-مجالس ثعلب: ثعلب (ت 291هـ) أبو العباس احمد بن يحيى، تحقيق عبد السلام محمد هرون، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر1956م- 1960م.
-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:546هـ) تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ-2001م.
-المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المعروف بابن سيده (ت: 485هـ) تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1421هـ=2...م

-مدارك التنزيل وحقائق التاويل لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت: 710ه)اعتنى به عبد المجيد طعمة حلبي، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، لبنان 1426ه=2006م. 

-المسائل المشكلة، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت:377هـ) قرأه وعلَّق عليه الدكتور يحيى مراد، الطبعة الأُولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ = 2003م. 

-معاني القراءات، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ) تحقيق الشيخ أحمد فريد المزيدي، قدَّم له، وقرَّظه الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، كلية اللغة العربة، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1420هـ = 1999م.
-معاني القران لأبي زكريا زياد بن عبد الله الفراء (ت:207هـ) وضع حواشيه وفهارسه، إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 1423هـ-2002م.
-معاني القران لأبي الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسط (ت:215هـ) وضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  1423هـ-2002م.

-معاني القران وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري (ت:311هـ) تحقيق الدكتور عبد الجليل عبد شلبي، دار الحديث، القاهرة 1424هـ-2004م.

-معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان 1428هـ =2007م 
-مغني اللبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام (ت761هـ) جمال الدين يوسف بن احمد بن عبد الله الانصاري، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، القاهرة -المقرب، لابن عصفور (ت:569هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  1418- 1998م.

-المفردات ي غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: 502هـ) ضبطه هيثم الطعيمي، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1428هـ=2008م.
-المفصل في علم العربية،لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت: 538هـ)، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت، 1424هـ - 2003م.

-مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 395هـ) تحقيق أنس محمد الشامي، دار الحديث، القاهرة 1429هـ=2...8م
-المقتصد في شرح رسالة الإيضاح، لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني (ت: 471أو471ه) تحقيق الشربيني شريدة، دار الحديث، القاهرة 1420ه=2009م.
-المقتضب، لمحمد بن يزيد المبرد (ت: 285هـ) تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة، دار الكتاب، بيروت  (د-ت)
-المقتضب، لأبي العباس محمد بن بزيد المبرد (ت: 285هـ) تحقيق حسن حمد ومراجعة الدكتور إميل يعقوب، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1420ه=1999م.
-المقرب، لابن عصفور (ت:569هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  1418- 1998م.
-نزهة الأعين في علم الوجوه والنظائر، للإمام جمال أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت: 597ه) وضع حواشيه خليل المنصور، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1421ه=2...م.
-همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجلال الدين السيوطي، (ت: 911هـ) تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر. 

-الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، لمقاتل بن سليمان البلخي (ت: 150ه) تحقيق أحمد فريد المزيدي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان 1429ه=2008م.
-الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، لأبي الهلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت: بعد 395هـ) تحقيق أحمد السيد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 2010م.
-الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، لهرون بن موسى القارئ (ت: 170هـ) تحقيق الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن، الطبعة الأولى، عمَّان 2002م.
-الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز، لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني (ت: 478هـ) تحقيق عربي عبد الحميد علي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1424هـ=2003م

 الوسيط في تفسير القران المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت:468هـ) تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  1415هـ=1994م



السيرة العلمية
-الاسم: عبد الجبار فتحي زيدان ذنون صوفي علي.
-محل وتاريخ الولادة: الموصل/1947م، محلة الشفاء، قرب دورة قاسم الخياط.
-أنهيتُ دراستي الابتدائية، في المدرسة القحطانية، سنة 1962.
-أنهيتُ دراستي المتوسطة، في متوسطة الحرية، سنة 1965م.
-أنهيتُ دراستي الإعدادية، في الإعدادية المركزية، القسم العلمي، سنة 1967م
 -خريج كلية التربية الملغاة / قسم اللغة العربية /جامعة بغداد، حصلتُ على شهادة البكالوريوس في هذه الكلية بدرجة جيد جدًّا، سنة 1972م.
-عُيِّنتُ مدرسًا في ثانوية قيارة في 9/10/1973م، ثم نُقلتُ بعدها إلى متوسطة كرمليس، ثم ثانوية قره قوش، ثم متوسطة المثنى، فمتوسطة أبي بكر الصديق، وبعد حصولي على شهادة الماجستير، تم نقلي إلى معهد إعداد المعلمات سنة 1989م.
 -حصلتُ على شهادة الماجستير في اللغة العربية، بدرجة جيد جدًّا عالٍ  يرسالتي الموسومة (المشاكلة بين واو الحال وواو المصاحبة في النحو العربي) بتاريخ 20/12/1988م جامعة الموصل / كلية الآداب، بموجب الأمر الجامعي المرقم 3/11/319 في 9/1/1989م 
-حصلت على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، بدرجة امتياز، بأطروحتي الموسومة ((ما) في القرآن الكريم /دراسة نحوية) في 26/8/1997م، بموجب الأمر الجامعي العدد 3/11/2ع72 بتاريخ 16/9/1997م 
-تم نقل خدماتي إلى وزارة التعليم العالي، وباشرتُ التدريس بكلية المعلمين في 19/3/1997م، التي هي كلية التربية الأساسية حاليا
-كُلِّفتُ بالخطابة من لدن وزارة الأوقاف، وكان عدد الجوامع التي صعدتُ فيها على منابرها، خمسة عشر جامعًا، وأول خطبة خطبتها كانت في جامع الطالب/حي الرفاعي، في الأسابيع الأولى من افتتاحه، سنة 1987م، وأكثر خطبي كانت في جامع يونس النحوي المعروف بجامع شيخ الشط، وآخرها كانت في جامع العطاش/كوكجلي، ثم تركتُ المنبر سنة 2...م
-بقيت أعمل تدريسيًّا بكلية التربية الأساسية، جامعة الموصل، ومحاضرًا في الدراسات العليا، ومناقشًا ومشرفًا لرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه. في قسم اللغة العربية في الكلية المذكورة، حتى أُحلتُ على التقاعد بتاريخ 5/6/2012م.
-ترقيتُ إلى الأستاذية بتاريخ 3/6/2002م

  Abd gbar 950@ yahoo. Com             اميل

للمؤلف
1-الله والتقدم المادي عند الإنسان سنة 1977.
2-اغتنم شبابك في طاعة الله، الطبعة الأولى، مطبعة أسعد بغداد 1405هـ =1985م، رقم الإيداع  في المكتبة الوطنية ببغداد299 لسنة 1985م.
3-فضل الصلاة وحكم تاركها في الكتاب والسنة، أو  رسالة  إلى تارك الصلاة، الطبعة الأولى، مطبعة أسعد، بغداد 1985م رقم الإيداع  في المكتبة الوطنية ببغداد 566لسنة 1986م.
وهذه الكتب الثلاثة نفدت نسخها ولم أعد طبعها؛ لأنَّها لم تكن وقتئذ مسجلة على قرص، أو مخزونة في حاسبة.
4-إعجاز القرآن الكريم. رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد802/ لسنة 2009م

5-مواعظ إسلامية. رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد/803 لسنة 2009م

6-دروس إسلامية. رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد/804 لسنة 2009م

7-بين الماضي والحاضر / قصائد إسلامية. رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد/805 لسنة 2009م

8-المشاكلة بين واو الحال وواو المصاحبة في النحو العربي. رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد/806 لسنة 2009م

9-(ما) في القرآن الكريم / دراسة نحوية. رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد/807 لسنة 2009م
10-دراسات في النحو القرآني.. رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق ببغداد/811 لسنة 2009م
11-من مزاعم النحاة. رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد/808 لسنة 2009م
12-النصب على نزع الخافض والتضمين من بدع النحاة والمفسرين، رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق ببغداد/    1732 لسنة 2010م.
13- الوجوه الدخيلة في كتب الوجوه والنظائر، لفظ (الذكر) نموذجًا، مع بحث صغير بعنوان: لغة القرآن فوق نحو النحاة رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد/ 1798 لسنة 2011م 

14=لا وجوه ولا نظائر في كتب الوجوه والنظائر. رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد/ 832 لسنة 2014م 
15-اختلاق الأوجه والمعاني في كنب حروف المعاني. رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد/ 833 لسنة 2014م 

16-طرائق اختلاق الوجوه في كتب الوجوه.  رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد/ 834 لسنة 2014م 
17-ظنَّ وأخواتها والتضمين في القرآن الكريم

محتويات الكتاب
	الموضوع
	الصفحة

	المقدمة: حالية المنصوب الثاني لـ(ظنَّ) وأخواتها 
	2

	تضمين(ظنَّ) وأخواتها معاني أفعال أخرى 
	17

	التضمين والترادف
	63

	التضمين بين كتب النحو وكتب الوجوه
	95

	خاتمة البحث: أهم النتائج 
	101

	جداول الأخطاء وتصويباتها
	103

	ثبت المصادر والمراجع
	111


(� )  ينظر كتابي:  من مزاعم النحاة ص 84-102.


(�) كتاب سيبويه 1/76.


(�) ينظر: المقتضب للمبرد 3/95؛ والمفصل في علم العربية للزمخشري ص 332، والمقرب لابن عصفور ص 177؛ وهمع الهوامع للسيوطي1/537؛ وحاشية الصبان على شرح الأشموني 2/26.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 2/307-312 وهمع الهوامع 1/547؛ وشرح التصريح على التوضيح 2/181.


(�) ينظر: شرح ابن عقيل 1/429.


(�) معاني القرآن 2/162.


(�) مجالس ثعلب 1/101-102.


(�) شرح القصائد السبع الطوال ص 53.


(�) المصدر نفسه ص 200-201..


(�) ينظر: المصدر نفسه ص 452.


(�) الإنصاف في مسائل الخلاف م 119؛ 2/307-312.


(�) شرح التصريح على التوضيح 2/181؛ وينظر همع الهوامع 1/547.


(�) همع الهوامع 1/547.


(�) ينظر؛ الدراسات اللغوية في العراق؛ للقزاز ص 162-167.


(�) ينظر: معاني النحو 2/5


(�) ينظر: شرح التسهيل للمرادي لابن مالك 2/262-264؛ والمقرب لابن عصفور ص 218-219؛ وارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي 2/334-337. 


(�) ينظر: همع الهوامع 2/293-298؛ وشرح التصريح على التوضيح2/ 589؛ 594؛ 598؛610؛613؛ 618.


(�) حاشية يس الحمصي بهامش شرح التصريح 2/184.


(�) ينظر: همع الهوامع 1/547؛ وشرح التصريح 2/181.


(�) شرح التصريح 2/184.


(�) المصدر نفسه 2/589.


(�) كتاب سيبويه 1/76.


(�) ينظر: شرح ابن عقيل 1/625.


(�) شرح التصريح 2/612.


(�) ينظر: الفوائد والقواعد للثمانيني ص 267 وكشف المشكل في النحو ص 100.


(�) الغرة المخفية 1/243.


(�) ينظر: كشف المشكل ص 100؛ والغرة المخفية 1/243.


(� ) الفوائد والقواعد ص 264-265.


(� ) الفوائد والقواعد ص 267.


(� ) عمدة الحافظ وعدة  اللافظ ص 231؛ وينظر: شرح ابن عقيل 1/416-418.


(�) شرح كتاب سيبويه1/292.


(�) شرح المفصل 2/55؛ وتقديم الدكتور إميل2/4؛ وينظر: الأشباه والنظائر 2/188-189..


(�) المقتضب للمبرد 1/8.


(�) المفصل في علم العربية للزمخشري ص 45؛ وينظر: همع الهوامع 2/5.


(�) همع الهوامع 1/547.


(�) مغني اللبيب 2/428.


(�) الإنصاف في مسائل الخلاف 2/307-312؛ م 119.


(�) الخصائص 1/283-284.


(�) المسائل المشكلة ص 227..


(�) ينظر: مغني اللبيب 2/699 وهمع الهوامع 2/6-7.


(�) همع الهوامع 2/7  وينظر: شرح جمل الزجاجي لابن ععصفور 2/109.


(�) ينظر: شرح التصريح 2/190.


(�) ينظر: الدر المصون 7/551.


(�) همع الهوامع 1/545.


(�) همع الهوامع 1/546.


(�) همع الهوامع 1/544.


(�) همع الهوامع 1/546-547.


(�) شرح ابن عقيل 416-430.


(� ) عمدة الحافظ وعدة  اللافظ 1/231.


(� ) عمدة الحافظ وعدة  اللافظ 1/234، وينظر: شرح ابن عقيل 1/440.


(�) ينظر: الفوائد والقواعد للثمانيني ص 271-272 والمقتصد للجرجاني ص 446 والغرة المخفية لابن معط ص 1/248 وشرح المفصل لابن يعيش 4/324 وعمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك 1/234 والإرشاد إلى علم الإعراب ص 76 وشرح التصريح لخالد الأزهري 2/194 وهمع الهوامع للسيوطي 1/543


(�) مقاييس اللغة ص 365.


(�) المحكم 10/338 وينظر: بصائر ذوي التمييز 3/116.


(�) المفردات ص 216 وينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للحلبي 2/57 وبصائر ذوي التمييز 3/116-117


(�) المفردات ص 71.


(�) الكشاف 4/178.


(�) مدارك التنزيل 1067.


(�) الدر المصون  3/413 واللباب 5/566.


(�) الدر المصون  5/456.


(� ) ينظر: المقرب لابن عصفور ص 177 وشرح كافية ابن الحاجب 4/150 وهمع الهوامع 1/536؛ 540.


(� ) ينظر:  مقاييس اللغة ص 596؛ 658-659. 


(� ) المفردات ص 342-343. 


(� ) بصائر ذوي التمييز 4/49-51. 


(� ) معاني القرآن ص 82.


(� ) جامع البيان 10/40. 


(� ) الدر المصون 1/387.


(� ) معاني النحو 2/9.


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/58.


(� ) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص 342-343. 


(�) ينظر: الفوائد والقواعد ص 272 والمقتصد ص 446 والغرة المخفية ص 1/248 وشرح المفصل لابن يعيش 4/324 وعمدة الحافظ وعدة اللافظ 1/234 والإرشاد إلى علم الإعراب ص 76 والدر المصون3/145-146و 3/692 وشرح التصريح لخالد الأزهري 2/194 وهمع الهوامع للسيوطي 1/536؛ 540 وتاج العروس 9/143-146


(�) مقاييس اللغة ص 947


(�) المفردات ص 535-536 وينظر: عمدة الحفاظ 4/284-285 وبصائر ذوي التمييز 5/162-163


(�) مقاييس اللغة ص 838.


(�) المفردات ص 472.


(�) عمدة الحفاظ 4/37.


(�) مقاييس اللغة ص 947


(�) الدر المصون 3/145-146.


(�) الدر المصون 5/295.


(�) الدر المصون 8/111-112


(�) مقاييس اللغة ص 837.


(�) المفردات ص 471.


(�) عمدة الحفاظ  4/33.


(�) التبيان في إعراب القرآن 1/116 وينظر: الدر المصون 2/227.


(�) عمدة الحفاظ  4/33.


(� ) ينظر: الفوائد والقواعد للثمانيني ص 270 والمقتصد للجرجاني ص 446 والغرة المخفية لابن معط 1/247 والمقرب لابن عصفور ص 177 والإرشاد إلى علم الإعراب ص 76


(� ) شرح ابن عقيل 1/440.


(� ) شرح كافية ابن الحاجب 4/151.


(� ) شرح المفصل 4/323.


(� ) ينظر: الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان ص 328 وباسم الوجوه والنظائر ص 158 والوجوه والنظائر لهرون ص 232-233 والوجوه والنظائر للدامغاني ص 332 ونزهة الأعين ص 196.


(� ) زاد المسير 6/193. 


(� ) الكشاف 1/419-420. 


(� ) الدر المصون 3/447-448. 


(� ) التبيان في إعراب القرآن 1/240.


(� ) الدر المصون 3/447. 


(� ) ينظر: معاني القرآن للفراء 3/131؛ ومعاني القرآن للأخفش ص 306؛ وجامع البيان  للطبري 30/102-103؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/227؛ والأضداد لأبي بكر الأنباري ص 20-21؛ ومعاني القراءات للأزهري ص 531؛ والحجة في علل القراءات لأبي علي النحوي 4/523؛ والكشف عن وجوه القراءات للقيسي 2/364؛ وزاد المسير لابن الجوزي 8/212. 


(� ) الأضداد لأبي بكر الأنباري ص 20-21. 


(� ) لسان العرب 9/197. 


(� ) لسان العرب 9/198. 


(� ) تاج العروس 35/187.


(� ) ينظر: شرح ابن عقيل 1/422 وحاشية الصبان 2/29 وهمع الهوامع 1/542.


(� ) مقاييس اللغة ص 208


(� ) المفردات ص 121-122


(� ) معاني النحو 2/20-21.


(� ) زاد المسير 5/79.


(� ) التفسير الميسر؛ إعداد نخبة من العلماء ص 294.


(�) ينظر: عمدة الحافظ 1/234 وحاشية الصبان على شرح الأشموني  2/30 وشرح التصريح 2/194 وهمع الهوامع 1/536-538


(�) مقاييس اللغة ص 383


(�) المُحكم 1/534-535.


(�) المفردات ص ص 220 


(�) عمدة الحفاظ 2/140.


(�) كتاب سيبويه بتحقيق هرون 3/64 وبتحقيق بديع 3/73.


(�) كتاب سيبويه بتحقيق بديع 3/72.


(�) ينظر: كتاب سيبويه  بتحقيق بديع 2/61؛ 163 وبتحقيق هرون 2/164  وشرح كتاب سيبويه  للسيرافي 2/487.


(�) الترغيب والترهيب 4/988


(�) مقاييس اللغة ص 383


(�) المُحكم 1/534-535.


(�) المفردات ص ص 220 


(�) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني 2/31 وشرح التصريح 2/194وهمع الهوامع 1/537.


(�) مقاييس اللغة ص 566.


(�) التحرير والتنوير 23/183


(�) البيان في غريب القرآن 2/318.


(�) الوسيط للواحدي 3/565 وينظر: زاد المسير 4/36 والجامع لأحكام القرآن 15/170


(� ) ينظر: شرح ابن عقيل 1/427.


(� ) ينظر: شرح ابن عقيل 1/428.


(�) ينظر: شرح المفصل 4/324 وعمدة الحافظ 1/234 وحاشية الصبان على شرح الأشموني 2/32 وهمع الهوامع 1/539.


(�) المفردات ص 164 وينظر: عمدة الحفاظ 1/527 وبصائر ذوي التمييز 1/527. 


(�) المفردات ص 99 وينظر وعمدة الحفاظ 1/328 وبصائر ذوي التمييز 2/383.


(�) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ص 78 والوسيط  للواحدي 2/251 والمحرر الوجيز لابن عطية 2/266 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/265 ومدارك التنزيل ص 312 وفتح القدير 2/124 


(�) الكشاف 2/3 وينظر: البحر المحيط 4/91 


(�) روح المعاني 4/78.


(�) ينظر: المفردات ص 164 وعمدة الحفاظ 1/527 وبصائر ذوي التمييز 2/566 


(�) ينظر:المفردات ص 99 وعمدة الحفاظ 1/328 وبصائر ذوي التمييز 2/383.


(�) ينظر: الدر المصون في إعراب الآية 33 من سورة النساء.


(�) الدر المصون 1/172.


(�) الدر المصون 1/192.


(�) الدر المصون 2/104.


(�) الدر المصون 2/577.


(�) الدر المصون 3/163-164


(�) الدر المصون 7/272.


(�) الدر المصون 7/321.


(�) الدر المصون 7/443


(�) الدر المصون 5/275.


(�) الدر المصون 7/584


(�) عمدة الحفاظ 1/328.


(�) عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك 1/231-234.


(�) الدر المصون 1/354 


(�) الدر المصون 2/83.


(�) ينظر:  لسان العرب 1/63.


(�) الفروق اللغوية ص 157.


(�) المفردات ص 17.


(�) نزهة الأعين ص 52. 


(�) الدر المصون 3/106.


(�) الدر المصون 4/554.


(�) الدر المصون 6/379.


(�) الدر المصون 7/358.


(�) ينظر: الدر المصون 7/453.


(�) ينظر: البحر المحيط 6/373 والدر المصون 8/141.


(�) ينظر: الدر المصون 8/465.


(�) ينظر: الدر المصون 9/255.


(�) مقاييس اللغة ص 127.


(�) المفردات ص 79.


(�) عمدة الحفاظ 1/261-262.


(�) الدر المصون 5/46.


(�) شرح ابن عقيل 1/429.


(�) شرح ابن عقيل 1/429 هامش الصفحة المذكورة.


(�) معاني النحو 2/27.


(�) مدارك التنزيل ص 1223.


(�) مدارك التنزيل ص 1112.


(�) مدارك التنزيل ص 1112.


(�) الدر المصون 1/165.


(�) ينظر: شرح ابن عقيل 1/430 وحاشية الصبان 2/35 وهمع الهوامع 1/544.


(�) معاني النحو 2/28.


(�) مقاييس اللغة ص 332.


(�) التبيان في إعراب القرآن 1/89 وينظر: الدر المصون 2/67.


(�) الدر المصون 3/329.


(� ) معاني القرآن 1/259.


(� ) الخصائص 2/91-94؛ وينظر لسان العرب 1/144.


(� ) المقتصب بتحقيق هرون  1/46 وبتحقيق بديع 1/87.


(� ) العين ص 150.


(� ) العين ص 723.


(� ) العين ص 803.


(� ) مقاييس اللغة ص 173.


(� ) المفردات ص 101.


(� ) بصائر ذوي التمييز 2/288.


(� ) بصائر ذوي التمييز 4/285.


(� ) الفروق اللغوية ص 23 المقدمة.


(� ) الفروق اللغوية ص 302.


(� ) العين ص 699 وينظر: تهذيب اللغة للأزهري 3/2290.


(� ) المفردات ص 368.


(� ) عمدة الحفاظ 3/143.


(� ) لسان العرب 10/342.


(� ) ينظر: الصحاح للجوهري ص 757.


(� ) تاج العروس 33/91.


(�) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 4/123.


(�) الكشاف 9/13..


(� ) عمدة الحفاظ 3/143.


(�) الدر المصون 9/13..


(�) ينظر:جامع الأصول؛ لابن الاثير الجزري 12/112؛ وروح المعاني للآلوسي 10/348.


(� ) الفروق اللغوية ص160-161.


(� ) الفروق اللغوية ص 302.


(� ) الكليات ص 626.


(� ) مقاييس اللغة ص 787.


(� ) مقاييس اللغة ص 175.


(� ) عمدة الحفاظ 1/237 وينظر: بصائر ذوي التمييز 2/390 وتاج العروس 20/240 


(� ) تاج العروس 30/189 


(� ) ينظر: طرائق اختلاق الوجوه ص 24-39 


(� ) الفروق اللغوية ص 53  


(� ) مقاييس اللغة ص 278  


(� ) مقاييس اللغة ص 882


(� ) المفردات ص 503


(� ) المفردات ص 147 


(� ) عمدة الحفاظ 4/135


(� ) مقاييس للفة ص 112


(� ) زاد المسير 7/184


(� ) مقاييس اللفة ص 235


(� ) مقاييس اللفة ص 404


(� ) الفروق اللغوية ص 297


(� ) المفردات ص 111


(� ) عمدة الألفاظ 1/366


(� ) بصائر ذوي التمييز 2/423


(� ) الفروق اللغوية ص 297


(� ) ينظر: الصحاح للجوهري ص 572 والمفردات للراغب ص 281 ولسان العرب 8/169-170 وتاج العروس 1/208-209.


(� ) ينظر: المصادر السابقة نفسها.


(� ) ينظر: العين ص 376 ومقاييس اللغة ص 360 ولسان العرب 6/259.


(� ) تاج العروس 8/69-70.


(� ) المفردات ص 281.


(� ) المفردات ص214.


(� ) جمع الفوائد 2/499.


(� ) جمع الفوائد 2/501.


(� ) تاج العروس 8/69-70.


(� ) الكشاف 4/643 وينظر: مدارك التنزيل للنسفي ص 1301.


(� ) زاد المسير 8/155.


(� ) الجامع لأحكام القرآن 20/73


(� ) فتح القدير 5/414


(� ) روح المعاني 8/253.


(� ) فتح القدير 3/349.


(� ) جاز أن يقال: شاء الله الزنا؛ والمعنى: أنَه: خلق أسبابه ومقدماته؛ فأسبابه وجود الرجل والمرأة؛ ووجود الشهوة الجنسية في كليهما؛ والله هو الذي خلق الرجل والمرأة؛ وخلق الميل بينهما؛ فلو لم يخلق الله الإنسان وشهوته؛ لما حصل الزنا؛ كذلك كل فعل يفعله الإنسان؛ وقد منح الله لكل إنسان القدرة على فعل الخير؛ والقدرة على فعل الشر؛ وقد أمره الله بفعل الأول؛ ونهاه عن فعل الثاني؛ من أجل امتحانه واختباره 


(� ) المفردات ص214.


(�) ينظر: الفوائد والقواعد ص 272 والمقتصد ص 446 والغرة المخفية ص 1/248 وشرح المفصل لابن يعيش 4/324 وعمدة الحافظ وعدة اللافظ 1/234 والإرشاد إلى علم الإعراب ص 76 والدر المصون3/145-146و 3/692 وشرح التصريح لخالد الأزهري 2/194 وهمع الهوامع للسيوطي 1/536؛ 540 وتاج العروس 9/143-146


(�) ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني ص 467 ونزهة الأعين ص 299 وبصائر ذوي التمييز 5/162-164


(�) ينظر: شرح المفصل 4/324 وعمدة الحافظ 1/234 وحاشية الصبان على شرح الأشموني 2/32 وهمع الهوامع 1/539.


(�) ينظر: الوجوه والنظائر للعسكري ص 111-115 ووجوه القرآن للحيري ص 141-143 والوجوه والنظائر للدامغاني ص 156-157 ونزهة الأعين ص 90-91 ومنتخب قرة العيون ص 89-90 وبصائر ذوي التمييز 2/383-384


(�) ينظر: عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك 1/231-234 وشرح ابن عقيل 1/416-430 والدر المصون 1/354 و2/83 


(�) ينظر:  الوجوه والنظائر للدامغاني ص 50-52 ونزهة الأعين ص 52-53 ومنتخب قرة العيون ص 89-90 وبصائر ذوي التمييز 2/58-59


(�) الدر المصون 8/105 


(�) المحرر الوجيز 3/544. 


(�) البحر المحيط 6/205 وينظر: الدر المصون 7/550-551. 


(�) المقرب ص 177.
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